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 :ملخص البحث
تظهر ثمـرة أصـول الفقـه فـي ضـبط قواعـده، ومعرفـة أثرهـا فـي الاسـتنباط، ولا يتحقـق ذلـك إلا بتـصوير                     

هذه القواعد تصويراً جيداً، وتحرير محل النزاع فيها، وبيان أثرها في الاستنباط، ومن القواعد التي لها أثر فـي             

ــارا     : الاســتنباط قاعــدة  ت الأصــوليين فــي بيــان معناهــا،   إذا نــسخ الوجــوب هــل يبقــى الجــواز، وقــد تعــددت عب

وتعريف ألفاظها، وهذا البحث يسعى لبيان صورة هذه القاعدة، وتحديد المراد بألفاظها، وتحرير محل النزاع               

فيهـا، وذكـر الأقـوال والأدلــة والمناقـشات، مـع بيــان الـراجح مـن هــذه الأقـوال، ثـم معرفــة سـبب الخـلاف فــي            

 .القاعدة، وأثره في التطبيقات الفقهية



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٦   ربيع الآخر والثلاثون الخامسالعدد 

 المقدمة
 :الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد

فمن أهم ما ينبغي العناية به فـي دراسـة قواعـد أصـول الفقـه، تـصويرها تـصويرًا دقيقًـا،           

وتحرير محل النزاع فيها، وبيان ثمرتها وأثرها في الاستنباط من كتـاب االله وسـنة رسـوله             

عليــه وآلــه وســلم، وإنــك لتجــد بعــض القواعــد يغمــض تــصورها لتعــدد العبــارات      صــلى االله 

عنها، ويتداخل محل النزاع فيها بسبب عدم تحريـر ألفاظهـا، وعـدم تمييـز المتفـق عليـه                    

مـــن المختلـــف فيـــه منهـــا، وتكـــون عنايـــة كثيـــر مـــن الأصـــوليين بـــذكر الأقـــوال والأدلـــة            

 .التحرير والثمرة والأثروالاعتراضات، وتضعف العناية بجانب التصوير و

قاعـدة إذا نـسخ     : ومن تلك القواعد التي كثر الكلام حولهـا، وتعـددت ألفـاظ صـورتها             

 الوجوب هل يبقى الجواز؟

 :مشكلة البحث

تتركز مشكلة البحث في تصوير هذه القاعدة تـصويرًا صـحيحًا، وتحريـر محـل النـزاع                 

 :فيها، ومن هذه المشكلة تنشأ مجموعة أسئلة

رينـة التـي تـصرف الأمـر عـن الوجـوب إلـى النـدب أو الإباحـة داخلـة فـي صـورة                         هل الق -١

 القاعدة؟

 ما المراد بالجواز، عند من نفاه، ومن أثبته؟-٢

 هل الخلاف فيها لفظي أم حقيقي، وما ثمرته؟-٣

 ما هي أسباب الخلاف؟-٤

 هل لهذه المسألة علاقة بالنسخ إلى غير بدل؟-٥

 عــن هــذه الأســئلة، وجمــع كــل مــا قيــل حــول هــذه     ويهــدف هــذا البحــث إلــى الإجابــة  

 .القاعدة، ونظمه في مكان واحد



 

 
٣٩٤

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 :الدراسات السابقة

لم أقف على دراسة مستقلة لهذه القاعدة تكشف عن صورتها، وتبـين محـل النـزاع             

 .فيها، وتظهر حقيقة الخلاف فيها وثمرته

: لكـــن مـــن أهـــل العلـــم مـــن بحـــث هـــذه المـــسألة بـــشيء مـــن التفـــصيل، فمـــن ذلـــك   

الزركشي في البحر المحيط، فقد اعتنى بذكر صورة المسألة، وتحريـر محـل النـزاع فيهـا،                 

 .وبيان ثمرتها، وذكر كل ما قيل فيها من أقوال، مع التنبيه على سبب الخلاف

رسالة دكتوراه لفاديغا موسى عن تحرير محل النـزاع فـي           : ومن الدراسات المعاصرة  

مــسألة بــشيء مــن التفــصيل، ولكنــه لــم يتعــرض  مــسائل الحكــم الــشرعي، تنــاول هــذه ال 

لسبب الخلاف، ولا لثمرته، كما أنه وقعت لـه بعـض الهفـوات فـي نـسبة بعـض الأقـوال إلـى           

 .بعض العلماء، وفي فهم كلام بعضهم، وإيراد اعتراضات لا ترد عليهم

 :خطة البحث

 .تتكون خطة البحث من تمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة

 .طلحات عنوان البحث، ومواطن بحث القاعدةالتمهيد في تعريف مص

 : وفيه مطلبان

 .تعريف مصطلحات عنوان البحث: المطلب الأول

 .مواطن بحث القاعدة: المطلب الثاني

 .صورة القاعدة، وتحرير محل النزاع فيها: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان

 .صورة القاعدة: المطلب الأول

 .تحرير محل النزاع: المطلب الثاني

 .الأقوال والأدلة، والمناقشات، والترجيح: مبحث الثانيال

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .الأقوال: المطلب الأول
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 .الأدلة والمناقشات: المطلب الثاني

 .الترجيح: المطلب الثالث

 .سبب الخلاف، وحقيقته: المبحث الثالث

 : وفيه مطلبان

 .سبب الخلاف: المطلب الأول

 .حقيقة الخلاف: المطلب الثاني

 .تطبيقات القاعدة: المبحث الرابع

 .الخاتمة

 .قائمة المراجع

 :منهج البحث

، والمتـأخرة،   جمع الأقوال من مصادرها المعتبـرة مـن كتـب الأصـوليين المتقدمـة              -١

 .وقد حرصت على الاستقراء في تتبع كلامهم

توثيق النقول في الهامش، فإذا كان النقل بالنص وضعت العلامة المرجعيـة فـي               -٢

، وذكرت المصدر مباشرة بدون كلمـة انظـر، وإن كـان بـالمعنى وضـعت العلامـة                  أول النقل 

 .قبل ذكر المرجع" انظر"في آخر النقل، مع ذكر كلمة 

رتبت ذكر المصادر الأصولية في الهامش عند توثيق المعلومة بحـسب الأقدميـة              -٣

 .في الوفاة، دون الترتيب المذهبي

 .ام آياتهاعزو الآيات القرآنية إلى سورها، وذكر أرق -٤

تخــريج الأحاديــث مــن مــصادرها المعتمــدة، فــإن كــان فــي الــصحيحين اكتفيــت       -٥

مــن أهــل حكــم عليــه بعـزوه إليهمــا عــن الحكــم عليــه، وإن كــان فــي غيرهمــا ذكــرت مــن  

 .الحديث

 .واالله أسال أن يجعله خالصًا لوجهه، موافقًا للصواب، وأن ينفعني به، وكل من قرأه

*    *     *  



 

 
٣٩٦
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 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 التمهيد
 .تعريف مصطلحات عنوان البحث، ومواطن بحث القاعدة في 

 .تعريف مصطلحات البحث: المطلب الأول
 .النسخ: تعريف: أولا

 أنَّ النـون والـسين والخـاء أصـل واحـد، إلا      )١(فـي المقـاييس  )  هـ٣٩٥ت (ذكر ابن فارس    

: رونقياسـه رفـعُ شـيءٍ، وإثبـات غيـره مكانـه، وقـال آخ ـ        : أنه اخْتُلفِ في قياسه؛ فقال قـوم      

 .قياسه تحويل شيء إلى شيء

 :وقد ذكر الأصوليون للنسخ استعمالين تعود إليهما جميع المعاني

التعفية، والتغيير، والإزالـة؛ بحيـث يـذهب المنـسوخ، ويخلفـه شـيءٌ آخـر، وقـد لا                   : الأول

 .يخلفه شيء

نــسخت الــريحُ أثــرَ القــوم؛ أي  : وقــولهم. نــسخت الــشمسُ الظــلَّ : ومــن ذلــك قــولهم

 .عفته

 .)٢(} L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B {: ومنه قوله تعالى

 .الشيءالنقل، وتكثير أمثال : الثاني

 . )٣(نسختُ ما في الكتاب أي نقلته: ومن ذلك قولهم

 .)٤(}   ¼  ½          ¾   ¿  º  ¹    ̧       ¶  µ»Á             À {: ومنه قوله تعالى

وأمــا فــي الاصــطلاح فقــد اختلفــت ألفــاظ الأصــوليين فــي تعريفــه، ويمكــن حــصرها فــي     

 : اتجاهين

 .من يرى أن النسخ هو رفع حكمٍ ثابت: الأول

                                     
 ).٢٦١(القاموس المحيط : وانظر). خ، مادة نس٥/٤٢٤( )١(
 .، من سورة البقرة١٠٦ية رقم آ) ٢(
؛ شــرح اللمــع )٤/٤٤٠(؛ الإحكــام )١/٣٩٤(؛ المعتمــد )٥٣ -٤٧(الإيــضاح لناســخ القــرآن ومنــسوخه : انظــر )٣(

 ).١/١٨٩(؛ الروضة بحاشية ابن بدران )١/٢٠٧(؛ المستصفى )٤٩٩، ف ١/٤٨١(
 . ة، من سورة الجاثي٢٩آية رقم  )٤(
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، والغزالـي   ) ه ــ ٤٧٦ت  (، والـشيرازي    ) ه ــ ٤٠٣ت  (وهذا اختيار القاضي أبي بكـر البـاقلاني         

 .)١(م، وغيره)هـ٦٢٠ت (، وابن قدامة ) هـ٥٠٥ت (

ولهؤلاء عبارات متعددة في تعريف النسخ، تـشترك جميعهـا فـي أن النـسخ هـو رفـع             

 .ما كان ثابتًا

 .من يرى أن النسخ هو بيان لانتهاء مدة العبادة: الثاني

، ) هـــ٤٧٦ت (، والجــويني )هـــ٤٥٦ت (، وابــن حــزم ) هـــ٣٧٠ت (وهــذا اختيــار الجــصاص  

 .)٢( وغيرهم،) هـ٦٨٤ت (، والقرافي ) هـ٦٠٦ت (والرازي 

 .ولهم في ذلك ألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى

ولأجــل ذلــك، لا حاجــة إلــى تــرجيح أحــد القــولين علــى الآخــر، ولا إطالــة الكــلام فـــي            

المناقشات بين الطرفين؛ إذا عُرف مقصود كل فريق في عبارتـه، وأن النـسخ يـشمل رفْـعَ         

 .)٣( المكلف بقاءه، وليس كذلكما كان ثابتًا لولا ورود الناسخ، ويشمل بيان ما ظن

 .تعريف الوجوب: ثانيًا

: أصــل كلمــة وجــب فــي اللغــة يــدل علــى ســقوط الــشيء ووقوعــه، ثــم يتفــرع، فيقــال   

 .)٥(لزِم: ، ووجب يجب وجوبًا وجبِة)٤(حق ووقع، ووجب الميت سقط: وجب البيع وجوبًا

                                     
؛ )١/٢٠٧(؛ المستــصفى )٣/٦٩(؛ القواطــع )١٤١٥، ف ٢/٨٤٣(؛ البرهــان )٤٩٩، ف ١/٤٨١(شــرح اللمــع : انظــر )١(

 ).٣٠١(؛ شرح تنقيح الفصول )١/٢٨٩(؛ لباب المحصول )١/١٨٩(الروضة بحاشية ابن بدران 
؛ الإحكــام لابــن )٤٠(؛ الناســخ والمنــسوخ )١/٧٢(؛ أحكــام القــرآن للجــصاص )١٩٩، ٢/٣٦(الفــصول : انظــر )٢(

؛ )١/٣/٤٣١(؛ المحـــصول للـــرازي )٢/٥٤(؛ أصـــول السرخـــسي )١٤١٢، ف ٢/٨٤٢(؛ البرهـــان )٤/٤٣٨(حـــزم 
 ).٥/٢٠٠(؛ البحر المحيط )٣٠٢ -٣٠١(شرح تنقيح الفصول 

 . حيث استحسن التعريفين كليهما) ٦٩ -٣/٦٨(القواطع لابن السمعاني : وانظر )٣(
وقـد  ) ١٠٩ -٧٨(النـسخ فـي القـرآن الكـريم لمـصطفى زيـد          : تها يراجـع  وللنظر فـي تعريفـات النـسخ ومناقـشا        

 ).١١٤ -١/١٠٧(أجاد وأفاد في تتبعه ومناقشته؛ مقدمة اللاحم لتحقيق الناسخ والمنسوخ للنحاس 
 ).٦/٨٩(مقاييس اللغة : نظرا) ٤(
 ).١٤١(القاموس المحيط : نظرا) ٥(



 

 
٣٩٨
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 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

ــر لوقــو        ــزوم أث ــزوم والــسقوط والوقــوع، بــل الل ــين الل ع الــشيء، ولا يــشكل الجمــع ب

وسقوطه، وثمت فرق دقيق بين معنى السقوط والوجوب، وإن كان قد عُـرِّف بـه، وهـو أن                   

 .)١(الوجوب فيه معنى الثبوت والاستقرار، بخلاف السقوط المجرد، فهو لا يتضمن ذلك

ومن هذا المعنى اللغـوي أُخـذ المعنـى الاصـطلاحي للواجـب؛ لأنـه لازم وواقـع، لا بـد مـن                       

 .حصوله شرعًا

ــا ثــلاث كلمــات   ويــس الوجــوب، والواجــب، والإيجــاب،   : تعمل الأصــوليون والفقهــاء هن

فالوجوب مصدر وجب، وهو أثر الخطاب، وقد يطلق على الخطاب نفـسه، والواجـب اسـم                

فاعل منـه، وهـو متعلـق بفعـل المكلـف، وصـفة لـه، والإيجـاب مـصدر أوجـب، وهـو الخطـاب              

 .)٢(المتضمن طلب فعل على وجه اللزوم

 تتعــدد تعريفــات الواجــب، بــالنظر إلــى متعلقــه، فتــارة يعرفونــه بــالنظر إلــى ولأجــل ذلــك

 :آثاره وتعلقه بفعل المكلف، فيقال في تعريفه

 .)٣(ما وجب اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك له-١

 .ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله-٢

 .)٤(ما لا يجوز إخراجه عن وقته من غير عذر-٣

 :لنظر إلى تعلقه بالخطاب، فيقال في تعريفهوتارة يعرفونه با

 .)٥(خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببًا للذم شرعًا في حالة ما

 .تعريف الجواز: ثالثًا

: قطــع الــشيء، والثــاني  : ، الأول)٦(لهــذه الكلمــة أصــلين  ) هـــ٣٩٥ت (ذكــر ابــن فــارس   

 .وسط الشيء

                                     
 ).١/٢٦٧(شرح مختصر الروضة : نظرا) ١(
 ).٨١٤، ٢/٧٩١(؛ التحبير شرح التحرير )١/١٧٦(لبحر المحيط ا: نظرا) ٢(
 ).٣٤(للمع ا؛ )١/٢٩٣(لتقريب والإرشاد ا: انظر) ٣(
 ).١/١٥٩(لعدة ا: انظر) ٤(
 ).١/٩٨(لإحكام ا: انظر) ٥(
 .مادة جاز) ٥٠٦(القاموس المحيط : ، مادة جوز؛ وانظر)١/٤٩٤(مقاييس اللغة ) ٦(
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 .فته وقطعته، وأجزته نفذتهجُزت الموضع؛ سرت فيه، وأجزته؛ خل: فيقال: فأما الأول

 .وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي للجواز عند الأصوليين

وقد يكـون المعنـى الثـاني مناسـبًا أيـضًا؛ لأن الجـائز يتوسـط الأحكـام التكليفيـة، فهـو                 

 .وسط بين الوجوب والندب، وبين التحريم والكراهة

 وهــو مـا اســتوى طرفــاه مــن حيــث  وفـي اصــطلاح الأصــوليين يطلــق الجـواز علــى المبــاح،  

 .المدح والذم، فلم يتعلق به مدح ولا ذم لذاته

 .)١(ويطلق على ما لا يمتنع شرعًا، مباحًا كان أو واجبًا أو مندوبًا أو مكروهًا

جــواز الإقــدام كيــف كــان، حتــى : الجــواز يطلــق بتفــسيرين، أحــدهما: ")٢(قــال القرافــي

 ــ     تواء الطـــرفين، وهـــو المبـــاح فـــي اصـــطلاح     ينـــدرج تحتـــه الوجـــوب وغيـــره، وثانيهمـــا اسـ

 ..".المتأخرين

وقــد فــرق بعــض المعاصــرين فــي معــاني الجــواز بــين الإذن فــي الفعــل والتــرك، وبــين        

التخييـــر بـــين الفعـــل والتـــرك، فجعـــل الأول شـــاملا للمنـــدوب والمكـــروه والمبـــاح، والثـــاني  

 للواجـب، والمنـدوب،   مقتصرًا على المباح فقط، وأما الإذن فـي الفعـل فقـط؛ فيكـون شـاملا         

 .)٣(والمباح، والمكروه

 .مواطن بحث القاعدة: المطلب الثاني
 .)٤( في باب الأمر-وبخاصة المتقدمين منهم-ذكرها بعض الأصوليين 

وبعــضهم يــذكرها ضــمن الكــلام علــى الأحكــام التكليفيــة، فمــنهم مــن يبحثهــا مــع    

 .)٥(مسائل الواجب، ومنهم من يبحثها مع مسائل المباح

                                     
؛ فـواتح  )٣/١٠٣٤(؛ التحبير )١/٢٧٦(؛ البحر المحيط )١/٢٤١(؛ أصول ابن مفلح )١/٣٩٧(بيان المختصر   : نظرا) ١(

 ).١٠٤ -١/١٠٣(الرحموت 
 ).١/٢٥٢(المجموع المذهب : وانظر). ١٤١(ح تنقيح الفصول شر)٢(
 ).١٥١(الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية للبيانوني : نظرا) ٣(
؛ )١/١٤٩(؛ القواطــع )١/٢١٨(؛ شــرح اللمــع  )١/٢٢٦(كــام للبــاجي  ؛ الإح)٢/٢٥٣(التقريــب والإرشــاد  : نظــرا) ٤(

 ).٣٤٢، ٢، ق١ج(؛ المحصول )١/٦٤(أصول السرخسي 
ــر   )١/٢٤٩(؛ أصــول ابــن ملفــح   )٢/٥٩٠(؛ نهايــة الوصــول  )١/١٤٢(المستــصفى : نظــرا) ٥( ؛ التحبيــر شــرح التحري

)٣/١٠٣٨.( 



 

 
٤٠٠

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

ــى حــد         وقــد ــالنظر إل ــا فــي بــاب النــسخ؛ لأن ســبب الخــلاف فيهــا ب ــي بَحثْهَ  انتقــد الغزال

 . )١(الواجب والجائز

 

@     @     @ 

 

 

                                     
 ).١/١٤٢(المستصفى : نظرا) ١(
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 .صورة القاعدة، وتحرير محل النزاع فيها: المبحث الأول
 .صورة القاعدة: المطلب الأول

 للوجـوب،  تعددت عبـارات الأصـوليين فـي بيـان صـورة هـذه القاعـدة، بـالنظر إلـى الرافـع                  

، )٢(، وبعضهم يذكر دلالة الدليل علـى عـدم إرادة الوجـوب    )١(فأكثرهم يذكر نسخ الوجوب   

، )٤(، وبعــضهم يــذكر انعــدام صــفة الوجــوب  )٣(وبعــضهم يــذكر صــرف الأمــر عــن الوجــوب  

 .)٥(وبعضهم يذكر رفع الوجوب، دون تحديد للرافع ما هو

اعـدة مـا إذا صُـرف الأمـر عـن      فبناء علـى تعـدد هـذه العبـارات، هـل يـدخل فـي صـورة الق            

الوجوب لدليل أو قرينة؟ وهـل تعبيـر مـن عبـر بغيـر النـسخ، يريـد بـه دلـيلا آخـر يـصرف الأمـر                 

 عن الوجوب؟

 :الظاهر عدم دخوله؛ لأمور

أن القرينــة أو الــدليل التــي تــصرف الأمــر عــن الوجــوب، هــي التــي تــدل علــى حملــه   : الأول

يه، فالدليل دل على عدم الوجوب فقط، ولـم يـشعر   على الجواز، أو الندب، وأما فيما نحن ف   

 . بصرفه إلى الجواز أو الندب

ولهذا يلاحظ من كلام بعض الأصوليين في الرد على من يرى بقاء الجواز، تـصريحهم               

 .)٦(بأن الناسخ قد رفع كل ما تضمنه الأمر، فلم يبق منه شيء

د ما يصرفه عنه، وهو النـسخ،  إن موضوع القاعدة في أمر أريد به الوجوب، ثم ور        : الثاني

وأمــا صــرفُ الأمــر عــن الوجــوب بقرينــة نــدب أو إباحــة فلــم يكــن الأمــر فــي الأصــل دالا علــى    

                                     
ــاجي  )٢/٢٥٣(د لتقريــب والإرشــا ا: انظــر) ١( ، ١ج(؛ المحــصول )١/١٠٢(؛ المــسودة )٩٦، ف١/٢٢٦(؛ الإحكــام للب

 ).٢/٢٦٢(؛ الحاصل من المحصول )٧٢(؛ المعالم )٣٤٢، ٢ق
 ).٤٩(؛ اللمع )٩٦(؛ التبصرة )١٠٣، ف١/٢١٨(شرح اللمع : انظر) ٢(
 ).١/٢٤٩(؛ أصول ابن مفلح )١/١٠١(؛ المسودة )١/١٧٥(؛ التمهيد )٢/٣٧٤(لعدة ا: انظر) ٣(
 ).١/٦٤(صول السرخسي أ: انظر) ٤(
 ). ١٤٢ -١٤١(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٥(
 ).١/٦٥(صول السرخسي أ؛ )١/٣٨٣(التلخيص : نظرا) ٦(



 

 
٤٠٢

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

المــصير إلــى بيــان موجَبــه   : ")١(بقولــه)  هـــ٤٩٠ت (الوجــوب، وقــد أشــار إلــى هــذا السرخــسي    

شـرعًا فـلا   ابتداء وبقاء في حال ما يكون أمرًا شرعًا، فأما بعـد خروجـه مـن أن يكـون أمـرًا       

ــف، وبعــدما انتــسخ الأمــر بــصوم عاشــوراء، لا نقــول        جــواز : معنــى للاشــتغال بهــذا التكلي

الصوم في ذلك اليوم موجَب ذلك الأمر، بل هو موجـب كـون الـصوم مـشروعًا فيـه للعبـد،         

كما في سائر الأيام، وقد كان ذلك ثابتًا قبل إيجاب الصوم فيه بالأمر شرعًا، فبقي على مـا     

، فـيلاحظ مـن هـذا تفريقـه بـين ارتفـاع       "ذا بقـي الأمـر يبقـى حكـم الجـواز عنـدنا          كان، حتى إ  

 .الأمر بالمرة، وهذا إنما يكون بالنسخ، وبين بقاء الأمر، ولكنه قد صرف عن الوجوب لدليل

ــال، فقــال     ــه يــوم     : ")٢(وقــد مثــل علــى هــذا بمث الــصحيح المقــيم إذا صــلى الظهــر فــي بيت

ه فــي المــصر أداء الجمعــة بعــد مــا شــرعت الجمعــة،   الجمعــة جــازت صــلاته، والواجــب علي ــ

ولكــن بقــي أصــل أمــر أداء الظهــر، ولهــذا يلزمــه بعــد مــضي الوقــت قــضاء الظهــر، ولــو شــهد   

الجمعة بعد الظهـر كـان مؤديًـا فـرض الوقـت، فبـه تبـين أن الواجـب أداء الجمعـة دون أداء              

ض الظهر المـؤدى    الظهر؛ إذ الواجب إسقاط فرض الوقت بأداء الجمعة، فكذلك يجب نق          

 ".بأداء الجمعة

صرح بعض الأصوليين بالتفريق بين ارتفاع الوجـوب بالنـسخ، وبـين صـرفه عـن                : الثالث

الوجوب بدليل أو قرينة، وأن صـورة المـسألة هـي فـي الأول دون الثـاني، يقـول ابـن الـسبكي                    

الأعم :  أعني إذا اقتضى الأمر مجموع الشيئين،    : واعلم أن الغزالي قد يقول    : ")٣() ه ـ٧٧١ت  (

والأخص، فالذي يزيل الواحد نازل منزلة المخصص بالقياس إلى اللفظ العام، ولـذلك يجـوز    

اقترانــه بــالأمر، بــأن تــرد صــيغة افعــل، ويقتــرن بهــا مــا يــدل علــى أنــه لا حــرج فــي تركــه، فإنــا     

 نحملها على الندب أو الإباحة، ولـو كـان ناسـخًا لمـا جـاز اقترانـه بـه؛ لأن مـن شـرط الناسـخ                  

 .التراخي

                                     
 ).١/٦٥(صوله أ) ١(
 ).١/٦٥(صوله أ) ٢(
 ).٥٩٣ -٣/٥٩٢(لكاشف عن معاني المحصول ا: وانظر). ٢/٣٤٧(لإبهاج في شرح المنهاج ا )٣(
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نحن نـسلم أن هـذا القيـد إذا اقتـرن لـم يكـن نـسخًا، ولكـن لـم قلـت إنـه إذا            : فإن قلت 

 تأخر وثبت لا يكون نسخًا؟

بقي النزاع فـي هـذا، ولعـل الغزالـي لا يُـسمِّي بالنـسخ إلا مـا رفـع حكـم الخطـاب                        : قلت

 ".السابق بالكلية، ويعود النزاع لفظيًا

 ــ)  هـــ٧٧٢ت ( وقــال الإســنوي   ا علــى دليــل مــن يــرى أن الوجــوب إذا رفــع بقــي       معترضً

إن لم يرفـع أيـضًا الجـواز، فـلا يكـون ذلـك نـسخًا،           : الدليل الرافع للمنع من الترك    : ")١(الجواز

 ".بل تخصيصًا؛ لأنه إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ، وهو غير المدَّعى، وإن رفعه فلا كلام

ر مسألة الأمـر إذا اسـتعمل وأريـد    بعد أن ذك  )  ه ـ٧٤٧ت  (وقال صدر الشريعة البخاري     

هــذا إذا اســتعمل وأريــد الإباحــة أو   (: ")٢(بــه الإباحــة أو النــدب هــل يكــون حقيقــة أم مجــازًا   

 حتـى يبقـى النـدب أو        ،م الوجـوب بالنـسخ    دِ لكـن ع ُـ   ،إذا اسـتعمل فـي الوجـوب      ) ٣(مـا أ ،الندب

 اللفـظ  : والمجـاز ،زء لأن هـذه دلالـة الكـل علـى الج ـ    ؛ا فلا يكون مجازً،الإباحة عند الشافعي 

 وهـو أن دلالـة الأمـر      ،أي هذا الخلاف الـذي ذكرنـا      )  ولم يوجد  ،المستعمل في غير ما وضع له     

 إنمـا يكـون ذلـك       ، أم بطريق الاسـتعارة    ،على الإباحة بطريق إطلاق لفظ الكل على الجزء       

 ثـم   ،لوجـوب  وأريـد بـه ا     ، أما إذا استعمل الأمر    ، وأريد به الندب أو الإباحة     ،إذا استعمل الأمر  

 فـالأمر هـل يكـون مجـازا أم          ، وبقي الندب أو الإباحـة علـى مـذهب الـشافعي           ،نسخ الوجوب 

 لأنـه أريـد   ؛ ولـم يوجـد  ، لأن المجـاز لفـظ أريـد بـه غيـر مـا وضـع لـه                ؛ا لا يكون مجازً   : فأقول ؟لا

علـى   وإنما قلنا ... ،ا والدلالة لا تكون مجازً، بل يكون دلالة الكل على الجزء      ،بالأمر الوجوب 

 لأنه علـى مـذهبنا إذا نـسخ الوجـوب لا تبقـى الإباحـة التـي تثبـت فـي ضـمن                        ؛مذهب الشافعي 

 ".الوجوب

                                     
 ).٢٤٥ -١/٢٤٤(سول نهاية ال) ١(
 ).١/١٥٨(لتوضيح لمتن التنقيح ا) ٢(
 .ما، بدون همزة: في المطبوع) ٣(



 

 
٤٠٤

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

أن بعض الأصوليين ممـن ذكـر فـي صـورة القاعـدة انعـدام صـفة الوجـوب، بـين                     : الرابع

 .)١(مراده بهذا، وهو النسخ، وذلك عند ذكره لأدلة الفريقين، وترجيحه لما يراه

لــى الــذهن مــن ذكــر صــرف الأمــر عــن الوجــوب إرادة غيــر النــسخ،    المتبــادر إ: فــإن قيــل

بــدليل أن بعــض مــن قــال بــذلك أدخــل النــدب فيمــا يبقــى بعــد الجــواز، مــع أن البــاقلاني نفــى   

 .، ولا يذكرون إلا  الجواز فقط)٢(وجود قائل به، وتبعه على ذلك بعضه الأصوليين

 فـي هـذه المـسألة ذكـروا       فيجاب عن هذا بـأن متـأخري الأصـوليين  لمـا حكـوا الخـلاف               

من عبر بلفظ صرف الأمر عن الوجوب ضـمن القـائلين ببقـاء النـدب والجـواز، كمـا يـأتي فـي            

 .ذكر الأقوال والأدلة، ولم يفرقوا، وهذا يصلح أن يكون وجهًا خامسًا، يضاف إلى ما سبق

ثم إن دعوى الإجماع على عدم بقاء الندب منتقدة، كما سيأتي فـي ذكـر الأقـوال فـي              

 .المسألة

وكما اختلفت العبارات في ماهية الشيء الرافع مـا هـو، اختلفـت العبـارات فـي البـاقي                   

مــا هــو؟ فــأكثرهم يــذكر الجــواز فقــط، وبعــضهم يــذكر النــدب، وبعــضهم يــذكر الإباحــة،    

واختلفوا في المراد بالجواز، فبعضهم يفسره بالإباحة، وبعضهم يفسره بما هو أعـم مـن        

إطلاق الجواز على معنيين، معنى عام يدخل فيـه    )  ه ـ٦٨٤ت  (قرافي  ذلك، ولهذا لما ذكر ال    

وظاهر كـلام العلمـاء أنهـم    : ")٣(الواجب والمندوب والمباح، ومعنى خاص، وهو المباح، قال       

، والضمير هنا يعود إلى المعنـى الأول؛ بـدليل أنـه لمـا قـرر دليـل مـن يـرى بقـاء الجـواز                         "يريدونه

 .)٤(نى استواء الطرفين، بل يقبل الندبذكر أنه لا يتعين للإباحة بمع

                                     
 ).١/٦٥(صول السرخسي أ: انظر) ١(
 ).١/١٤٢(؛ المستصفى )٢/٢٥٤(التقريب والإرشاد : نظرا) ٢(
 ).١٤١( تنقيح الفصول شرح) ٣(
 ). ٢/٥٢١ (؛ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب)١٤١(شرح تنقيح الفصول : نظرا) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥

 هـ١٤٣٦   ربيع الآخر والثلاثون الخامسالعدد 

وصرح في موطن آخر بـأن المقـصود بهـذه المـسألة أنـه إذا نـسخ الوجـوب بقـي الجـواز               

الــذي هــو حكــم شــرعي، ولــيس نفــي الحــرج، الثابــت قبــل الــشرع؛ لأن هــذا لــيس بحكــم        

 .)١(شرعي

ــالجواز هــو الإباحــة، والت ــ    )  هـــ٧٧١ت (وابــن الــسبكي   ي استــشكل أن يكــون المــراد ب

مقتضاها  التخيير بين الفعـل والتـرك؛ لأن هـذا المعنـى قـسيم للواجـب، ولـم يكـن ثابتًـا بـه،                     

فكيـف يبقـى بعــده؟ وإن كـان المــراد بـالجواز رفــع الحـرج عـن الفعــل، فـلا ينبغــي علـى هــذا         

 .)٢(المعنى أن يبقى خلاف، ثم استظهر أن هذا المعنى هو المقصود في بحث هذه المسألة

 .كل الإباحة، فلا شك أن المندوب مثله، أو أشدوإذا كان قد استش

ولكن إذا نظرنا إلى الواقع في كتب الأصوليين، فقـد صـرح بعـضهم بمـراده، وبعـضهم       

 .أطلق كلمة الجواز، كما سيأتي ذكره عند إيراد الأقوال في هذه المسألة إن شاء االله

 .إن شاء االلهوهذا يؤكد تعدد أسباب الخلاف في هذه المسألة، كما سيأتي بيانه 

أن الوجـوب إذا رفـع بطريـق النـسخ، هـل يبقـى            : وبناء على ذلك تكون صـورة القاعـدة       

اللفـظ بعـد ذلـك دالا علـى القـدر المـشترك بـين الإباحـة والنـدب والكراهـة؟، أم يكـون دالا            

علــى الإباحــة؟ أم النــدب؟ أم لا يبقــى دالا علــى شــيء، ويعــود الأمــر إلــى مــا كــان قبــل مجــيء   

 .)٣(الوجوب؟

إذا : ")٤(، حيـث قـال  ) ه ــ٧٧٢ت (وممن فصل في صورة القاعدة تفصيلا حسنًا الإسنوي        

، ولكن ..أوجب  الشارع شيئًا، ثم نسخ وجوبه، فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية،          

                                     
 ).٤/١٥١٦(نفائس الأصول : نظرا) ١(
 ).٣٤٦ -٢/٣٤٣(الإبهاج : نظرا) ٢(
، أن هــذه المــسألة كمــسألة الخــلاف فــي أن الأمــر هــل يتنــاول  )١٣٢(كــر الزركــشي فــي سلاســل الــذهب ذ) ٣(

 ".والأصح عندنا أنه لا يتناوله، على خلاف المرجح ههنا: "المكروه، وقال
؛ سـلم الوصـول شـرح       )٢/١٠٢٦(؛ القواعـد لابـن اللحـام        )١٠١،  ٩٩(التمهيد له   : وانظر. )١/٢٣٨(نهاية السول   ) ٤(

 ).١/٢٣٦(نهاية السول 



 

 
٤٠٦

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

، فدلالتــه علــى الجــواز هــل هــي ..الــدليل الــدال علــى الإيجــاب قــد كــان أيــضًا دالا علــى الجــواز،  

 ".الت بزوال الوجوب؟ هذا محل الخلافباقية، أم ز

وذكــر بعــض الأصــوليين أن موضــوع المــسألة لا يقتــصر علــى الوجــوب إذا نــسخ، بــل          

الندب أو التحـريم إذا نـسخ بقـي         : القياس أن هذا يقع فيما يمكن فيه منها ذلك، كأن يقال          

 .)١(الجواز

لنـسخ إلـى غيـر      وأخيرًا؛ فإن صورة هـذه المـسألة إنمـا تكـون علـى قـول الجمهـور بـأن ا                   

بدل جائز، وأما من يرى اشتراط البدل للنسخ، فلا يظهر إمكانيـة تـصور هـذه المـسألة علـى        

قولهم؛ لأن النص الذي نسُخ الوجوبُ فيه، لا بد أن يخلفـه غيـره، إمـا مـن الـنص نفـسه، بـأن                         

 .يبقى دالا على الاستحباب أو الإباحة، أو من غيره

ــك؛ فقــد ي  : وقــد يقــول قائــل   ــزم ذل ــة علــى الجــواز مــن يــرى      لا يل قــول بعــدم بقــاء الدلال

اشتراط البدل، ويكون البدل مـن غيـره، وقـد يقـول ببقـاء الدلالـة، فيكـون البـدل مـن الـنص                        

 .المنسوخ نفسه

 .تحرير محل النزاع: المطلب الثاني
اتفقوا على أن الأمـر إذا نـسخ بتحـريم، فـإن التحـريم ثابـت قطعًـا، ولا يجـوز المـصير           -١

أو دعوى بقاء الجواز ومعارضته للتحريم، وذلك كما في نسخ وجوب استقبال            إلى الجواز،   

بيت المقدس، إلى وجـوب اسـتقبال الكعبـة، فـإن اسـتقبال بيـت المقـدس صـار حرامًـا، فـلا               

 . يكون جائزًا

اتفقوا على أن الناسخ إذا رفـع الأمـر بكليتـه، ومـا اشـتمل عليـه مـن وجـوب وجـواز                       -٢

 .)٢(قاء الجواز باللفظوغيره، فإنه لا يصح دعوى ب

                                     
 ).١/٣٢٤(حاشية الأنصاري على شرح المحلي : انظر) ١(
في هذه الحالة بقاء التحريم قطعاً، وهذا فيما يبـدو سـهو منـه،       ) ٢٤١ -١/٢٤٠نهاية السول   (كر الإسنوي   ذ) ٢(

، مع الصورة الثانية، ثم حكم عليهما بحكم -وهي تقتضي بقاء التحريم-ع الصورة الأولى   سببه أنه جم  
أمـا إن نـسخ     ): " ١٤٢(واحد، وهو بقاء التحريم، ولكن القرافي فرق بينهما، فقال في شرح تنقـيح الفـصول                
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لا خلاف في أن الـصارف عـن الوجـوب إذا كـان قرينـة مقترنـة بـالأمر، فإنـه لا يكـون                   -٣

نسخًا، بل يحمل الأمر على ما دلت عليه القرينـة مـن جـواز أو نـدب، وهـذا ظـاهر مـن تـصوير                    

الفريــق الــذي ذكــر النــسخ فــي صــورة المــسألة، وأمــا الفريــق الآخــر فإنــه وإن كانــت صــورة      

سألة عنــده قــد تــشمل ذلــك، ولكنــه فــي الواقــع يــرى أن الأمــر إذا ورد مــا يــصرفه عــن           المــ

الأمـر للوجـوب، إلا أن تـدل        : الوجوب فإنه ينصرف إلى الندب أو الإباحة، بدليل أنهـم يقولـون           

قرينة على إرادة الندب أو الإباحة، وعند عدم النسخ، وبقاء لفظ الأمر، فلا بـد أن يكـون دالا             

 . عدم الأصل، وهو الوجوب، بقي ما عداه، وهو الإباحة، أو الندبعلى حكم، فإذا

اتفقوا على بقاء البراءة الأصـلية؛ لأنهـا تـستند إلـى دليـل آخـر، غيـر الأمـر الـدال علـى                        -٤

 . )١(الوجوب

ــه، قـــال         -٥ ــشروعية الإقـــدام عليـ ــل، بمعنـــى مـ ــب جـــائز الفعـ ــوا علـــى أن الواجـ اتفقـ

ــا للمــأمور بــه، كمــا قررنــا أن  اتفــق الفقهــاء علــى ثبــوت ص ــ: ")٢(السرخــسي فة الجــواز مطلقً

مقتضى الأمر حسن المأمور به حقيقة، وذلك لا يكون إلا بعد جـوازه شـرعًا، ولأن مقتـضى               

مطلقــه الإيجــاب، ولا يجــوز أن يكــون واجــب الأداء شــرعًا إلا بعــد أن يكــون جــائزًا شــرعًا،    

 حتــى يقتــرن بــه دليــل،    وعلــى قــول بعــض المتكلمــين بمطلــق الأمــر لا يثبــت جــواز الأداء،       

واســتدلوا علــى هــذا بالظــان عنــد تــضايق الوقــت أنــه علــى طهــارة، فإنــه مــأمور بــأداء الــصلاة    

يكــون جــائزًا إذا أداهــا علــى هــذه الــصفة، ومــن أفــسد حجــه فهــو مــأمور بــالأداء   ) ٣(شــرعًا، لا

 . شرعًا، ولا يكون المؤدى جائزًا إذا أداه

 ...ه أنه على طهارة فصلى جازت صلاته، وهذا سهو منهم، فإن عندنا من كان عند

 فإذا جازت صلاته كيف تلزمه الإعادة، والأمر لا يقتضي التكرار؟: فإن قيل

                                                                                   
از وغيـره، فإنـه   رفعت جملة ما دل عليه الأمر السابق مـن جـو  : الأمر بالتحريم، ثبت التحريم قطعاً، أو قال      

 ).٢/١٠٢٦(؛ القواعد لابن اللحام )١٠١(التمهيد للإسنوي : وانظر". لا يستدل به على الجواز
 ).١/١٠٣(؛ فواتح الرحموت )٢٤٠ -١/٢٣٨(؛ نهاية السول )١٤٢ -١٤١(شرح تنقيح الفصول : نظرا) ١(
 ).١/٦٣(صوله أ) ٢(
 .ولا: هكذا في المطبوع، والصواب) ٣(



 

 
٤٠٨

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

المؤدى جائز، حتى لو مات قبل أن يعلم لقي االله ولا شيء عليه، فأما إذا علم فقد           : قلنا

 ".تبدل حاله، ووجوب الأداء بعد تبدل الحال لا يكون تكرارًا

لى أن الناسخ إذا دل على الإباحة والجواز، أو الاستحباب، فإنه يستدل به             واتفقوا ع -٦

 .)١(عليه

واختلفــوا فيمــا إذا رفــع الوجــوب فقــط بناســخ، دون أن يتعــرض لغيــره، هــل يبقــى     -٧

 .اللفظ بعد ذلك دالا على شيء؟ أم لا؟

جــوب رفعــت الو: وصــورة هــذه المــسألة أن يــرد الأمــر، ثــم يقــول الآمــر: ")٢(قــال القرافــي

 ".عنكم فقط، لا يزيد على ذلك

 

@    @     @ 

 

                                     
 ).١/١٠٣( الرحموت فواتح: نظرا) ١(
 ).١٤٢ -١٤١( تنقيح الفصول شرح) ٢(
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 .الأقوال، والأدلة، والمناقشات، والترجيح: المبحث الثاني
 .الأقوال: المطلب الأول

 إذا نـسخ وجـوب فعـل، لـم يبـق دالا علـى الجـواز، بـل نـسخُ الواجـب رفـعٌ                      :القول الأول 

 في العقل قبـل وجوبـه، مـن        لجميع موجَبه، ويعود الشيء بعد رفع وجوبه إلى ما كان عليه          

جواز وقوعه بحكم العقل، نعني بذلك أنه لا ذم، ولا مأثم، ولا ثواب، فـي إيقاعـه مـن جهـة               

 .)١(العقل

وهذا القائل يفـسر الجـواز برفـع الحـرج عـن الفعـل         : ")٢() ه ـ٧١٥ت  (قال الصفي الهندي    

 .، وهو الإباحة، التي هي حكم من الأحكام التكليفية"والترك

، والقاضي أبو محمد عبـد الوهـاب بـن    )٣() هـ٤٠٣ت (ل القاضي أبو بكر الباقلاني      وبهذا قا 

، واختـاره البـاجي   ) ه ــ٤٥٠ت  (، وصححه القاضي أبو الطيـب الطبـري         )هـ٤٢٢ت  (علي بن نصر    

، ونـــسبه إلـــى بعـــض أصـــحابه، ) هــــ٤٧٦ت (، ونـــسبه إلـــى أصـــحابه، والـــشيرازي ) هــــ٤٧٤ت (

العـراقيين مـن مـشايخه، وقـال بـه كثيـر مـن الحنفيـة،                ونسبه إلى   )  ه ـ٤٩٠ت  (والسرخسي  

 . )٤(ومن أصحاب الشافعي، وبعض الحنابلة، وبعض الزيدية

                                     
 ).١/١٤٢(لمستصفى ا؛ )٢/٢٥٥(لتقريب والإرشاد ا: انظر) ١(
 ).٢/٥٩١(نهاية الوصول في دراية الأصول ) ٢(
نسب بعض الباحثين إلـى البـاقلاني القـول ببقـاء الجـواز، وفـسر الجـواز بأنـه الإباحـة العقليـة، وهـذه                 : تنبيه) ٣(

لــم يبــق فــي : وإذا كــان ذلــك كــذلك): "٢/٢٥٣( تــصح؛ لأن البــاقلاني صــرح بانتفــاء الجــواز بقولــه  النــسبة لا
 ).٣٣٨ -١/٣٣٧(تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي : انظر". ضمن الوجوب الجواز

ــر) ٤( ــاد  ا: انظــ ــاجي  )٢/٢٥٥(لتقريــــب والإرشــ ؛ )١٠٣، ف١/٢١٨(؛ شــــرح اللمــــع  )٩٦، ف ١/٢٢٦(؛ الإحكــــام للبــ
؛ نهايـــة )١/١٠٢(؛ المـــسودة )١/١٤٩(؛ قواطـــع الأدلـــة )١/٦٤(صـــول السرخـــسي أ؛ )٤٩(؛ اللمـــع )٩٦(لتبـــصرة ا

؛ البحــر )١/٢٤٣(؛ تــشنيف المــسامع )١/٢٤٩(؛ أصــول ابــن مفلــح )١/١٨٧(الوصــول المعــروف ببــديع النظــام  
ــر )٢/١٠٢٥(؛ القواعــد لابــن اللحــام   )١/٢٣٣(المحــيط  ــة )١/١٠٣(ت ؛ فــواتح الرحمــو )٣/١٠٣٩(؛ التحبي ؛ هداي

 ).١/٣٨٨(العقول 



 

 
٤١٠

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 الأمــر الواجــب إذا نــسخ وجوبــه بقــي جــواز فعلــه بحــق الأمــر بــه، بحيــث    :القــول الثــاني

 . )١(يحتج به في الجواز

اره الباجي في  وبهذا قال بعض الفقهاء، وبعض الحنفية، وجماعة من المالكية، واخت         

 ــ٤٧٤ت (كتابــه الإشــارة    ، )٦٠٦ت (، وبعــض أصــحاب الــشافعي، مــنهم الفخــر الـــرازي      ) هـ

، ) هـــ٥١٠ت (، وأبــو الخطــاب  )٢() هـــ٤٥٨ت (وكثيــر مــن الحنابلــة؛ مــنهم القاضــي أبــو يعلــى       

 .)٣(وبعض الزيدية، ونسب إلى الفقهاء، وأكثر العلماء، وإلى الجمهور

عــن )  هـــ٧٩٤ت (لجمهــور نظــر؛ فقــد قــال الزركــشي    لكــن فــي نــسبته إلــى الأكثــر وا   

 ".وليس كذلك، وإنما شيء قاله الإمام الرازي وأتباعه: ")٤(نسبته إلى الأكثر

، فقد اختلف قوله في هذه المسألة، فصرح فـي الإحكـام كمـا       ) ه ـ٤٧٤ت  (وأما الباجي   

الظـاهر واالله   ، و )٥(سبق بعدم الاحتجـاج بـه علـى الجـواز، وصـرح فـي الإشـارة بالاحتجـاج بـه                   

، كمـا أن  )٦(أعلم أن هذا هو آخر قوليه، وهو الذي يختاره؛ لأنه استظهره في شـرحه للموطـأ       

 .وغيره من المالكية نسبوه إليه)  هـ٦٨٤ت (القرافي 

                                     
 ).١٠٣، ف٢١٨/ ١(؛ شرح اللمع )٢/٢٥٣(التقريب والإرشاد : نظرا) ١(
نــسب محققــا شــرح الكوكــب المنيــر القــول بعــدم بقــاء الجــواز إلــى القاضــي أبــي يعلــى، وهــذا وهــم   : تنبيــه) ٢(

 ).٤، ح١/٤٣١(كب شرح الكو: انظر. منهما؛ لأن الذي صرح به في كتابه هو القول ببقاء الجواز
؛ )١٧٢(؛ الإشـــارة )٩٦، ف ١/٢٢٦(لإحكـــام للبـــاجي ا؛ )٢/٣٧٤(؛ العـــدة )٢/٢٥٥(لتقريـــب والإرشـــاد ا: نظـــرا) ٣(

؛ الحاصــل )٧٢(؛ المعـالم  )٣٤٢، ٢، ق١ج(لمحـصول  ا؛ )٤٩(؛ اللمــع )٩٦(؛ التبـصرة  )١٠٣، ف١/٢١٨(شـرح اللمـع   
؛ جمـع الجوامـع؛   )١/٢٤٩(؛ أصول ابن مفلـح  )١/١٠١(؛ المسودة )١٤١(؛ تنقيح الفصول   )٢/٢٦٢(من المحصول   

؛ البحــر )١٠٠(؛ التمهيــد للإســنوي  )٢/٣٤٢(؛ الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج  )١٣٥ -١/١٣٤(مــع شــرحه للمحلــي  
؛ فــواتح الرحمــوت  )٣/١٠٣٨(؛ التحبيــر شــرح التحريــر   )٢/١٠٢٤(؛ القواعــد لابــن اللحــام   )١/٢٣٢(المحــيط 

 ).١/٣٨٨(؛ هداية العقول )١/١٠٣(
 ).١/٢٣٢(لبحر المحيط ا: وانظر). ١/٢٤٣(تشنيف المسامع ) ٤(
أن كتاب الإشـارة تلخـيص لكتـاب الإحكـام، ولا     ) ١٤٥(كر محقق كتاب الإشارة محمد علي فركوس        ذ) ٥(

 .أدري من أين جزم بهذا، ولم يعلق على هذه المسألة التي اختلف فيها قول الباجي بشيء
 ).١/٢٦٠(المنتقى شرح الموطا : نظرا) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٦   ربيع الآخر والثلاثون الخامسالعدد 

وأصحاب هذا القول على اختلاف بينهم في تفسير الجواز، فمنهم مـن يفـسر الجـواز          

ه بـالتخيير بـين الفعـل والتـرك، وهـو الإباحـة،       هنا بأنه رفع الحرج مطلقًا، ومنهم مـن يفـسر      

 .)١(ومنهم من يفسره بالقدر المشترك بين الندب والإباحة، وبعضهم يدخل الكراهة

 ".ومعنى الجائز ها هنا ما وافق الشرع: ")٢(وفسره الباجي بقوله

 .)٣(ويرى بعضهم أن الكراهة لا تتأتى ههنا؛ لأنَّ مجردَ مُرجِحِ التركِ لم يوجد

ت بعــد ( يرجــع الأمــر إلــى الحظــر، حكــاه أبــو عبــد االله العبــدري المــالكي  :ل الثالــثالقــو

 .)٥(، واستغربه الزركشي) هـ٥١٨ت (، واختاره ابن برهان )٤() هـ٧٠٠، أو ٦٠٠

ــرد       ــريم بمجـ ــه كيـــف ينتقـــل الحكـــم إلـــى التحـ ــتغرابه أنـ ــر بعـــضهم ســـبب اسـ وذكـ

 !.؟)٦(النسخ

بعض الأحكام التي نسخت مـن الوجـوب إلـى    ولا يظهر لي وجه للغرابة فيه؛ لأنه وجد      

التحريم بمجرد النـسخ، كمـا فـي اسـتقبال القبلـة، فلعلـه أخـذ مـن هـذا القيـاس علـى سـائر                     

 .الأحكام

لكــن فــي نــسبته إلــى ابــن برهــان نظــر، فقــد نُقــل عنــه القــول بأنــه لا يــدل علــى الجــواز،       

 .)٧(ويرجع إلى ما كان عليه، وهذا يعود إلى القول الأول

                                     
؛ نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول  )١٤١(؛ شــرح تنقــيح الفــصول )٣/٥٨٩(لكاشــف عــن المحــصول ا: نظــرا) ١(

؛ البحر )٣٤٦ -٢/٣٤٣(؛ الإبهاج شرح المنهاج )١/١٣٤(؛ جمع الجوامع مع شرحه للمحلي     )٥٩١ -٢/٥٩٠(
 ).١/٢٣٧(ل ؛ سلم الوصول شرح نهاية السو)٣/١٠٣٩(؛ التحبير شرح التحرير )١/٢٣٣(المحيط 

 ).١٧٢(لإشارة ا) ٢(
 ).٤/١٥١٧(نفائس الأصول : نظرا) ٣(
شـجرة النـور الزكيـة    : انظـر . لعبدري هـو أبـو عبـد االله شـارح المستـصفى، ويوجـد كثيـرون بهـذه النـسبة               ا) ٤(

؛ تحقيق القرني للتحبير )١، ح١/١٨(؛ تحقيق الأشقر للمستصفى )١٤/٢٩٢(؛ الموسوعة الفقهية )٢١٧، ١٦٦(
 ).٧، ح٥/٢٢٦٣(تحرير شرح ال

  ).١٣١(؛ سلاسل الذهب )١/٢٣٢(البحر المحيط : انظر) ٥(
 ).١٥٢(الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية : نظرا) ٦(
 ).١/١٠٢(المسودة : نظرا) ٧(



 

 
٤١٢

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 يبقى الندب، ونسب إلى بعض الحنفية والمالكية والـشافعية، وصـرح بـه             :الرابعالقول  

 .)١(بعض الحنابلة

 .لكن في نسبته إلى بعض الحنفية نظر؛ فلم أجده في كتبهم

وهذا القول يمكـن أن ينـدرج فـي الثـاني؛ لأن مـن نقـل عـنهم هـذا القـول تـارة يـذكرون                     

 الأمـر بعـد نـسخه يـصلح للاحتجـاج بـه، إمـا        الندب، وتارة يذكرون الجواز، فظـاهر قـولهم أن     

 .)٢(على الندب، أو على الإباحة والجواز

 لا يبقــى منــه شــيء، ولا يثبــت نــدب ولا إباحــة إلا بــدليل، ولا يــستدل بــه :القــول الخــامس

 .على الجواز

 .)٣(، ولم ينسبه إلى أحد) هـ٥٢٠ت (حكاه الطرطوشي 

 .ولعله يعود إلى القول الأول

، وهـذا القـول   )٤(صرين قـولا سادسًـا، وهـو الجـواز بمعنـى الإباحـة فقـط         وزاد بعض المعا  

 .عائدٌ إلى القول الثاني، فلا يظهر لي وجه إفراده

 .الأدلة والمناقشات: المطلب الثاني
 : أدلة القول الأول

 إن حقيقة الواجب تختلـف عـن حقيقـة الجـائز، فلـيس أحـدهما منـدرجًا                 :الدليل الأول 

و الذي في فعله مدح وثواب، وفي تركه وترك البدل منه استحقاق            تحت الآخر، فالواجب ه   

ذم وعقاب، والجائز يجوز فعله وتركه بلا ثـواب ولا ذم ولا عقـاب، والنـدب فـي فعلـه ثـواب،                 

                                     
؛ جمــع الجوامــع، مــع   )١/٢٤٩(؛ أصــول ابــن مفلــح   )١/١٧٥(؛ التمهيــد لأبــي الخطــاب   )٢/٣٧٤(العــدة : نظــرا) ١(

 ).١/٤٣١(؛ شرح الكوكب المنير )١/٢٣٢(؛ البحر المحيط )١/١٣٥ (شرحه للمحلي
 ).١/٦٧(الغيث الهامع : انظرو) ٢(
 ).١/٢٣٣(البحر المحيط : نظرا) ٣(
 ).١٥٣(الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية : نظرا) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٣

 هـ١٤٣٦   ربيع الآخر والثلاثون الخامسالعدد 

وليس في تركه ذم ولا عقاب، فحقيقة كل واحد منهما مختلفة عن الآخر، فلا يكون فـي              

 .)١(ضمن الوجوب الجواز؛ لما بينهما من التناقض

موجب الأمر أداءٌ هو متعينٌ على وجه لا يتخير العبد بين الإقدام عليه وبـين               "وإذا كان   

تركه شرعًا، والجواز فيمـا يكـون العبـد مخيـرًا فيـه، وبينهمـا مغـايرة علـى سـبيل المنافـاة،                  

فــإذا قــام الــدليل علــى انتــساخ موجــب الأمــر، لا يجــوز إبقــاء غيــر موجــب الأمــر مــضافًا إلــى       

 .)٢("الأمر

الأمــر موضــوع فــي اللغــة للوجــوب، والجــواز إنمــا يــستفاد مــن ضــمنه،          ":الــدليل الثــاني 

ويدخل فيه علـى سـبيل التبـع؛ لأنـه لا يجـوز أن يكـون واجبًـا ولا يجـوز فعلـه، فـإذا سـقط مـا                             

 . )٣("اقتضاه اللفظ وما وضع له، لا يجوز أن يبقى ما كان من ضمنه

ن الجــواز تــابع للوجــوب، بــدليل أنــه قــد ينفــرد أنــا لا نــسلم أ"بـــ: وأجيــب عــن هــذا الــدليل

الجواز عن الوجـوب، فيكـون الـشيء جـائزًا، ولا يكـون واجبًـا، فلـو كـان تابعًـا لـه لـم ينفـرد                      

عنـــه، فهـــو بمثابـــة العمـــوم إذا خـــص بعـــضه كـــان البـــاقي حقيقـــة؛ لأن البـــاقي ينفـــرد عـــن    

 .)٤("الخصوص، كذلك ها هنا

النوع من الجنس، فلو كانت حصة كل نوع         كل فصل فهو علة لحصة       :الدليل الثالث 

هـي بعينهــا حــصة النــوع الآخــر لــزم اجتمــاع العلتــين المختلفتــين علــى معلــول واحــد، وهــذا  

فجـواز الفعـل الـذي يوجـد فـي ضـمن الواجـب غيـر الـذي يوجـد فـي                      : باطل، وإذا كان كذلك   

معلـول عنـد   ضمن المباح والندب، وكل واحـد منهـا يفنـى عنـد فنـاء علتـه؛ لاسـتحالة بقـاء ال              

 .)٥(فناء العلة، فلا يبقى جواز الفعل عند ارتفاع الوجوب

                                     
 ).٩٦، ف ١/٢٢٦(؛ الإحكام للباجي )٢/٢٥٣(التقريب والإرشاد : نظرا) ١(
 ).١/٦٥(سي صول السرخأ )٢(
 ).١/١٤٩(؛ قواطع الأدلة )٤٩(؛ اللمع )٩٦(؛ التبصرة )٢/٣٧٥(العدة : وانظر). ١٠٣، ف٢١٩ -١/٢١٨( اللمع شرح) ٣(
 ).٢/٣٧٥(لعدة ا )٤(
نهايـة الوصـول فـي درايـة الأصـول      ) ١٠٢ -١/١٠١(؛ معـراج المنهـاج    )٣/٥٩١(الكاشـف عـن المحـصول       : نظرا) ٥(

 ).١/٣٤٦(؛ نهاية السول )٣٤٨ -٢/٣٤٧(اج ؛ الإبهاج في شرح المنه)٢/٥٩٢(



 

 
٤١٤

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 :واعترض على هذا الدليل باعتراضين

 .لا نسلم أن الجنس يتقوم بالفصل، وأنه علة له: الأول

سلمنا، لكـن لا نـسلم أنـه يلـزم مـن ارتفـاع هـذا الفـصل ارتفـاع الجـنس؛ لجـواز                    : الثاني

هــو عــدم الحــرج علــى التــرك، فإنــه إذا ارتفــع قيــد   بقائــه بفــصل آخــر يخلــف ذلــك الفــصل، و 

الوجوب بقي جنس الجـواز، ولا دليـل علـى الحـرج، فيتقـوم بفـصل عـدم الحـرج، ولا يكـون           

جنسًا مجردًا؛ كالجسم النـامي، يرتفـع نمـوه الـذي هـو فـصل لـه، فيبقـى جمـادًا، وهـو فـصل                      

 .)١(له

 :وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين

 الــذي يتقــوم بــه الجــنس إذا كــان قــد ارتفــع، فــلا بــد مــن علــة  إن الفــصل: الجــواب الأول

أخرى للتقوم بالفصل الآخر، والنص المنسوخ إذا لم يكن دالا علـى هـذا التقـوم، فـلا بـد مـن             

 .دليل آخر عليه إن كان ثبت به، وإلا لا

إن المركب الخارجي الذي فيـه أجـزاء غيـر محمولـة محاذيـة للجـنس والفـصل؛            : الثاني

رتفاع الفصل مع بقـاء الجـنس، وأمـا المركـب الـذهني الـذي لا يمتـاز جنـسه عـن                      يجوز فيه ا  

فصله في الخارج، بل أمر واحد هو بعينه الجنس والفصل، فلا يجوز فيـه ارتفـاع الفـصل مـع                     

بقاء الجنس، والوجوب من المركبات الذهنية؛ إذ لا يعقل له أجـزاء غيـر محمولـة، فقيـاس                 

 .)٢(فارقعلى المركب الخارجي قياس مع ال

 :أدلة القول الثاني

 إن في ضمن الأمر بالواجب جواز فعله؛ لزيادة الوجوب علـى الجـواز، فـإذا                :الدليل الأول 

 .)٣(رفع الوجوب بقي الجواز بالأمر

                                     
 -٢/٣٤٧(؛ الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج )١/١٠٢(؛ معــراج المنهـاج  )٣/٥٩١(الكاشــف عــن المحــصول : نظـر ا) ١(

 ).١/١٠٣(؛ مسلم الثبوت )٢٤٩ -١/٢٤٨(؛ نهاية السول )٣٤٨
 ).١/١٠٣(فواتح الرحموت : نظرا) ٢(
 ).١/٢٢٦(؛ الباجي، الإحكام )١/٢٥٣(الباقلاني، التقريب والإرشاد : نظرا) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٦   ربيع الآخر والثلاثون الخامسالعدد 

لفـظ الأمـر   : ")١(عن هذا الـدليل بـشيء مـن التفـصيل، فقـال      )  ه ـ٤٧٦ت  (وعبر الشيرازي   

لدليل على إسقاط أحدهما ترك لقيـام الـدليل،       الوجوب والجواز، فإذا قام ا    : اقتضى شيئين 

وبقي اللفظ في الآخر على ظاهره، كلفـظ العمـوم، لمـا تنـاول جميـع المـسميات إذا خـص                      

 ".بعضها لا يسقط الاحتجاج بما بقي تحت اللفظ منها، كذلك في مسألتنا

مــن ضــرورة وجــوب الأداء جــواز الأداء،  : ")٢(بقولــه)  هـــ٤٩٠ت (وعبــر عنــه السرخــسي  

لثابــت بــضرورة الــنص كالمنــصوص، ولــيس مــن ضــرورة انتفــاء الوجــوب انتفــاء الجــواز،       وا

 ".فيبقى حكم الجواز بعد ما انتفى الوجوب بالدليل

كـل واجـب فهـو جـائز وزيـادة؛ إذ الجـائز مـا لا                : ")٣(بقولـه )  ه ـ٥٠٥ت  (وعبر عنه الغزالي    

جواز؛ فإذا نـسخ الوجـوب   عقاب على فعله، والواجب أيضًا لا عقاب على فعله، وهو معنى ال           

 ".فكأنه أسقط العقاب على تركه، فيبقى سقوط العقاب على فعله، وهو معنى الجواز

فالذي يظهر لي أن هذا كله دليل واحد، وهو عمدة القائلين بأن الوجوب إذا نـسخ بقـي                

الجواز، وهو يفيد أن الوجوب ماهية مركبة من رفـع الحـرج عـن الفعـل، وإثبـات الحـرج فـي         

، فيكون الدال على الوجوب متضمنًا للجواز، فهو جزء ماهيته؛ لأن الجواز عبارة عن              الترك

رفع الحرج عن الفعـل، والنـسخ قـد ورد علـى ماهيـة مركبـة، والماهيـة المركبـة يكفـي فـي                      

زوالها زوال أحد قيودها، فزوال الوجوب يكفي فيه إزالة الحرج عـن التـرك، ولا حاجـة فيـه             

 .)٤(إلى إزالة جواز الفعل

                                     
؛ أصـول ابـن     )١/١٤٩(؛ قواطع الأدلة    )١٧٢(؛ الإشارة للباجي    )٩٦(التبصرة  : وانظر). ١٠٤، ف ١/٢١٩(شرح اللمع   ) ١(

 ).١/٢٥٠(مفلح 
 ).١/٦٥(صوله أ) ٢(
 ).١/١٤٢(لمستصفى ا) ٣(
ــرا) ٤( ــصول ا: نظــ ــيح محــــصول  )٧٢(؛ المعــــالم )٣٤٥، ٣٤٣-٣٤٢، ٢، ق١ج(لمحــ ــن الخطيــــب  ؛ تنقــ ؛ )١/١٩١(ابــ

 ).٢/٣٤٣(؛ الإبهاج في شرح المنهاج )٢/٥٩١(؛ نهاية الوصول في دراية الأصول )١/٣١٢(التحصيل 



 

 
٤١٦

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

قدر مشترك بين المباح والمندوب، لكن لمـا        "وهذا المفهوم الباقي بعد رفع الوجوب،       

كــان أقــل مراتبــه أن يكــون مباحًــا لا حرامًــا قطعنــا بــه، دون المنــدوب؛ إذ يُحتــاج فيــه إلــى           

 .)١("زيادة

وهذه الدعوى التي دل عليها هذا الدليل لازمة من الأمر والناسـخ، فـالأمر دل علـى جـواز                 

 .)٢(ام، والنسخ دل على جواز الإحجام، فيحصل بمجموع الجوازين جواز الفعلالإقد

 :وقد اعترض عليه باعتراضات كثيرة، منها

 يلــزم علــى قــولكم هــذا أن يبقــى النــدب بعــد نــسخ الوجــوب؛ لأن فــي :الاعتــراض الأول

: ضــمن إيجــاب الــشيء النــدب إليــه، والفــضل فــي فعلــه، وإذا رفــع الوجــوب بقــي لــه موجبــان   

ندب والجـواز، والقـول بهـذا فـي النـدب أولـى؛ لأن الأمـر اقتـضاء الفعـل، والفعـل قـد يُقتـضى               ال

على وجه النـدب، كمـا يقتـضى علـى وجـه الوجـوب، ومحـال أن يوجـب علينـا الـشيء مـن لا                          

يندبنا إليه، فيجب إذا نسخ الوجوب أن يبقى نـدبًا ومقتـضىً بـنفس الأمـر المنـسوخ، والقـول                    

بقاء إباحته وجوازه بعد نسخ وجوبه، ولكن القـول بالنـدب لـم يقـل             بهذا أقرب من القول ب    

  .)٣(به أحد

 :وقد أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين

لا نسلم أنه لا قائل ببقاء الندب، بل مـن أهـل العلـم مـن قـال بالقـدر المـشترك،                      : الأول

 .)٤(وهو يشمل الندب ضرورة، ومنهم من صرح ببقاء الندب

لا قائل به، فمالذي يمنع من بقاء الندب؟ فنسخ الوجوب يرجع إلى            لو سلمنا أنه    : الثاني

 .)٥(مجرد رفع اللوم، فيبقى اقتضاء الندب

                                     
 ).٢/٥٩١(ية الوصول في دراية الأصول نها) ١(
 ).١/٢٤٩(؛ نهاية السول )١٤١(؛ شرح تنقيح الفصول )١/٣١٢(لتحصيل ا: نظرا) ٢(
؛ نهايــة الوصــول فــي درايــة    )١/١٤٢(؛ المستــصفى )١/٣٨٤(لتلخــيص ا ؛)٢/٢٥٤(لتقريــب والإرشــاد  ا: انظــر) ٣(

 ).٢/٥٩٢(الأصول 
 .القول الرابع في حكاية الأقوال: ، وانظر)١/٢٣٢(؛ البحر المحيط )٣/٥٩٤(الكاشف عن المحصول : نظرا) ٤(
 ).١/٣٨٥(التلخيص : نظرا) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٦   ربيع الآخر والثلاثون الخامسالعدد 

وقد اعترض على الجواب الثاني بأن الاقتضاء على وجه الإلزام إيجاب، والاقتضاء الذي          
لا يجزم ولا يحتم ندب ودعاء علـى معـرض التحـريض، وقـد اتفقنـا علـى انـصراف الاقتـضاء                 

ى النــدب والإيجــاب، فلــو سـاغ المــصير إلــى أن الإيجــاب اقتـضاء ووصــف يزيــد عليــه، ســاغ   عل ـ
المصير إلى أن الندب اقتضاء مع التفسيح في الترك، والاقتضاء لا ينبئ عنه، فيؤدي ذلك إلى       

 .)١(إخراج الاقتضاء المطلق عن حيز الندب والإيجاب معًا، وهذا محال
ن الوجــوب والنــدب، فــلا يلــزم مــن عــدم إرادة   أن الأمــر لفــظ مــشترك بــي : ومعنــى هــذا

أحــدهما بقــاء الآخــر؛ لأن هــذا إنمــا يكــون لــو كــان أحــدهما منــدرجًا تحــت الآخــر، ولكنهمــا   
حقيقتان مختلفتان، يشتركان في جنس واحد، وهـو الطاعـة، وينفـصل كـل واحـد منهمـا            

 .عن الآخر بخاصية لا توجد في الآخر
الوجــوب يقتــضي رفــع الحــرج عــن التــرك، فــإن    إن ســلمنا أن نــسخ :الاعتــراض الثــاني

رفعه قد يكون بأن يصير الترك واجبًا، وحينئذ يكون رفعه متضمنًا لرفع جواز الفعل، وقـد     
يكون بأن يصير تركه جائزًا، وحينئذ لا يكون رافعًـا لجـواز الفعـل، والاحتمـالان سـواء، فـلا             

ن غيـر مـرجح، فيستـصحب       يحكم بأحدهما؛ لاستحالة ترجيح أحد الجائزين على الآخر م        
 .)٢(حكم ما قبل الوجوب

وهـو المعبـر عنـه بـأن يـصير التـرك            -بأن احتمال التحـريم     : وأجيب عن هذا الاعتراض   
 ضعيف؛ لأن الواجب بما تضمنه مـن المـصلحة لا ينـسخ إلـى الحرمـة، وإذا لـم تتـساو                  -واجبًا

 إلــى النــدب أو الاحتمــالات، ورجــح بعــضها علــى بعــض؛ فقــد بطــل التعــارض، وتعــين المــصير
 .)٣(الإباحة

وهذا الجواب ضعيف؛ لأن دعوى أن الواجب لا ينـسخ إلـى التحـريم ممنوعـة، فقـد وقـع                    
ــا     نــسخ الوجــوب إلــى التحــريم فــي اســتقبال بيــت المقــدس، ثــم إن الواجــب إنمــا صــار واجبً

 .بإيجاب االله تبارك وتعالى، وليس لأمر ذاتي فيه، فلا يمتنع أن يتغير حاله إلى التحريم

                                     
 ).١/٣٨٥(التلخيص : نظرا) ١(
 ).١٦٥(؛ التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح )٢/٥٩٢( الأصول نهاية الوصول في دراية: نظرا) ٢(
 ).١٦٥(التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح : نظرا) ٣(



 

 
٤١٨

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 إن سلمنا أن المركـب مقـتض لمفرداتـه حـال الاجتمـاع، فـلا نـسلم              :الاعتراض الثالث 

ذلك حال الانفراد، فالوجوب وإن اقتضى مفرداته حال كونه واجبًا، لكنـه لا يقتـضيها حـال                 

 .)١(انفراده وانفصاله

بـأن تلـك المفـردات مـن حيـث هـي غيـر، ومـن حيـث إنهـا                    : وأجيب عن هـذا الاعتـراض     

نحن لا ندعي أنها من حيث هي مفردة داخلة في المركب، وكيف يقال ذلـك             مفردة غير، و  

فيه، وقيـد الانفـراد يعانـد قيـد التركيـب، وأحـد المعانـدين لا يكـون داخـلا فـي الآخـر، ولكننـا                          

نــدعي أنهــا مــن حيــث هــي داخلــة فــي المركــب، فيكــون المقتــضي للمركــب مقتــضيًا تلــك     

 .)٢(ا مفردةالمفردات من حيث إنها هي، لا من حيث إنه

واعترض على هـذا الجـواب بـأن اللفـظ إذا دل علـى مركـب مـن جـزئين، ثـم دل الـدليل                      

على عدم أحدهما، لا يلزم أن يبقى الجزء الآخر؛ لأن المركب قد يكون أحد جزئيه شـرطًا                 

 .)٣(في الآخر، ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط

 يبقـى بعـد زوال الوجـوب؛        -رفـع الحـرج   بمعنى  - لا نسلم أن الجواز      :الاعتراض الرابع 

لأن مــسمى رفــع الحــرج عــن الفعــل لا يــدخل فــي الوجــود إلا مقيــدًا، إمــا بقيــد إلحــاق الحــرج  

بالترك، كما في الوجوب، أو بقيد رفع الحرج عن الترك، كما فـي المنـدوب، ويـستحيل أن                

 .)٤(يبقى بدون هذين القيدين

ل بمجمـوع الأمـر الـذي دل علـى القـدر      بأن رفع الحرج حص   : وأجيب عن هذا الاعتراض   

 .  )٥(المشترك بين الوجوب والندب، وبالناسخ الذي رفع منع الحرج عن الترك

لا نــسلم أن لفــظ الأمــر يقتــضي الوجــوب والجــواز، بــل مقتــضاه    ":الاعتــراض الخــامس

الوجــوب خاصــة؛ لأنــه وضــع لــه، والجــواز داخــل فيــه علــى ســبيل التبــع، ومــستفاد مــن جهــة   

                                     
 ).٣/٥٩١(؛ الكاشف )٣٤٤، ٢، ق١ج(لمحصول ا: انظر )١(
 .لمصدرين السابقينا: نظرا) ٢(
 ).٤/١٥١٧(نفائس الأصول : نظرا) ٣(
 ).١/٢٤٥(؛ نهاية السول )٢/٢٦٢(الحاصل ؛ )٣٤٦ -٣٤٥، ٢، ق١ج(لمحصول ا: نظرا) ٤(
 ).٢/٢٦٢(الحاصل ؛ )٣٤٨ -٣٤٧، ٢، ق١ج(لمحصول ا: نظرا) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٩

 هـ١٤٣٦   ربيع الآخر والثلاثون الخامسالعدد 

كيف يصح أن يكون اللفظ مقتضاهما وهما متنافيان في الإرادة؛ فـإن الواجـب مـا                الضمن، و 

تعلـق العقـاب بتركــه، والجـائز مـا لا ثــواب فـي فعلـه ولا عقــاب فـي تركـه، فهمــا فـي المعنــى          

متنافيان، فلا تصح إرادتهما بلفظ واحد، وبه يخالف المسميات في العموم؛ فإنها جميعهـا            

إذا خـص اللفـظ فـي بعـضها بقـي        : تناف في الإرادة، فلهذا قلنا    على صفة واحدة، ليس بينها      

 .)١("حقيقة في الباقي، وفي مسألتنا بخلافه

وقد يجاب عن هـذا الاعتـراض بأنـا لـم نـدع بقـاء الجـواز الـذي هـو قـسيم للواجـب، بـل                        

 .)٢(بقاء الجواز الذي هو بمعنى رفع الحرج، وهو جزء ماهية الوجوب

 هــل هــو جــزء    -الــذي هــو رفــع الحــرج   -هــذا المعنــى    الجــواز ب :الاعتــراض الــسادس 

الوجوب، أو من ضرورته؟ إن قلت إنه من ضرورته بطل الاستدلال بالوجوب على ثبوتـه، وإن       

 .)٣(قلت إنه جزء ماهيته فلم قلت إن طريق رفعِ الوجوب رفََعَ هذا الجزء دون ذاك؟

 :وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين

لماهيـــة المركبـــة مـــن القيـــدين، فهـــو يـــستلزم عـــدم  إن نـــسخ الوجـــوب رفـــعٌ ل: الأول

المجموع، وعدم المجموع لا يستلزم عدم كل جزء من أجزاء المجموع؛ لـصدق انعـدام        

 .)٤(المجموع بانعدام أحد جزأيه دون الآخر

منها ما يكون بـين أجزائهـا عمـوم وخـصوص،           : إن المركبات قسمان  : الجواب الثاني 

مــوم وخــصوص، فالقــسم الأول يتعــين الجــزء الخــاص   ومنهــا مــا لا يكــون بــين أجزائهــا ع 

للانتفـــاء إذا دل الـــدليل علـــى انتفـــاء الماهيـــة، وأمـــا القـــسم الثـــاني فـــلا يتعـــين لمطلـــق نفـــي  

                                     
 )٣٤٦/ ٢، ق١ج(المحصول : وانظر). ١٠٤، ف١/٢١٩(  شرح اللمع )١(
 ).٣/٥٩٢(الكاشف عن المحصول : نظرا) ٢(
نفــــائس الأصــــول ؛ )٣/٥٩٢(؛ الكاشــــف عــــن المحــــصول )١/١٩١(تنقــــيح محــــصول ابــــن الخطيــــب : نظــــرا) ٣(

)٤/١٥١٩.( 
 ).٣/٥٩٣(الكاشف عن المحصول : نظرا) ٤(



 

 
٤٢٠

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

الحقيقــة جــزء معــين البتــة، والوجــوب مــع الجــواز هنــا هــو مــن القــسم الأول؛ لأن الوجــوب    

 .)١(ازأخص من الجواز، فلا جرم تعين قيد الوجوب للنفي دون قيد الجو

ولا يظهـر لـي صـحة هــذا الجـواب؛ لأن المعتـرض يعتـرض علــى تعيـين بقـاء قيـد الجــواز          

ــا، حتــى يقــال بتعــين قيــد الوجــوب     بمعنــى الإباحــة، ولا يعتــرض علــى كــون الوجــوب مرتفعً

 .للنفي دون قيد الجواز

لا نسلم صـحة قيـاس بقـاء الجـواز بعـد نـسخ الوجـوب، علـى بقـاء               : الاعتراض السابع 

العمـوم فيـه نطـق تنـاول جميـع المـسميات علـى        "د تخصيص بعض أفراده؛ لأن    العموم بع 

صفة واحدة، فإذا خرج بعضها منه بدليل بقي النطق في الباقي على الصفة التي كان عليها                

قبــل إخــراج مــا خــرج منــه، بخــلاف مــسألتنا؛ فإنــه لــيس معنــا فــي الجــواز نطــق تناولــه، وإنمــا   

 .)٢(" الذي تناوله النطق لم يبق حقيقة في الجوازالنطق في الوجوب، فإذا سقط الوجوب

 إن الرافع للوجوب إن لم يرفع الجواز فهو تخصيص، وليس بنسخ؛   :الاعتراض الثامن 

أعم وأخص، فإذا رفع الأخص بقي الأعم، وهـذا         : لأن أمر الإيجاب إذا كان متضمنًا لشيئين      

يـه اللفـظ، فـلا يكـون الأمـر        ليس بنسخ، وإن كان الرافع نسخًا، فهو يرفـع جميـع مـا دل عل              

 .)٣(بعد نسخه شرعيًا، فلا معنى للاشتغال بدلالته بعد أن رفع جميع ما دل عليه

 : وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين

إنه يمنع صورة المسألة؛ لأن صورتها في بقـاء الجـواز بعـد نـسخ الوجـوب، وهـذا             : الأول

 .)٤(المنع مندفع

من تسمية رفع البعض دون بعض نـسخًا، ولا  وهو جواب ضعيف؛ لأن المعترض يمنع     

يُدفع قوله برأي غيره، ولهذا قد يكون الخلاف لفظيًا؛ بالنظر إلى الخلاف في تـسمية الرافـع          

                                     
 ).٤/١٥١٨(نفائس الأصول : نظرا) ١(
 ).١٠٤، ف ١/٢١٩(  شرح اللمع )٢(
 -١/٢٤٤(؛ نهاية السول    )٥٩٣ -٣/٥٩٢(؛ الكاشف     )١/٦٥(؛ أصول السرخسي    )١/٣٨٣(التلخيص  : نظر ا )٣(

 ).٣/١٠٤٣(؛ التحبير شرح التحرير )٢٤٥
 ).٣/٥٩٤(لكاشف ا: ظرنا) ٤(
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نــسخًا أم لا، فــإن قلــت هــو نــسخ، خالفــك المعتــرض، وإن قلــت هــو تخــصيص، وافقــك،           

 .فسقط الخلاف، وصار في اللفظ دون المعنى

ين مـن المركـب لا يكـون تخصيـصًا، إنمـا التخـصيص إخـراج                إن رفع أحد الجزئ   : "الثاني

 .)١("جزئي من كلي

 إن بقـاء الجـواز بعـد نـسخ الوجـوب واقـع فـي الـشريعة، وذلـك فـي صـور                 :الدليل الثاني 

صوم عاشوراء انتسخ وجوب الأداء فيه، ولم ينتسخ جواز الأداء، وقيام الليل نسخ              : منها

 .)٢(مست النار نسخ، وبقي جوازهوجوبه، وبقي جوازه، ووجوب الوضوء مما 

 : وأجيب عن هذا

إن موجـــب بقـــاء الجـــواز فـــي هـــذه الوقـــائع لـــيس هـــو الأمـــر الـــدال علـــى الوجـــوب، بـــل  

 .)٣(النصوص الأخرى التي تدل على جواز القيام والصيام والوضوء أو استحبابه

 :أدلة القول الرابع

 :استدل من ذهب إلى الندب

الآثار والنـصوص المنـسوخة التـي كانـت تقتـضي الإيجـاب        إن المتأمل في     :الدليل الأول 

ــا، فلمــا نــسخ وجوبــه   : يجــد أنهــا تــدل علــى النــدب، فمــن ذلــك   صــيام عاشــوراء، كــان واجبً

بــصيام شــهر رمــضان بقــي صــيامه مــستحبًا، وفــرض قيــام الليــل لمــا نــسخ وجوبــه بفــرض     

م نـــسخ الـــصلوات الخمـــس بقـــي مـــستحبًا، والـــضيافة كانـــت واجبـــة فـــي أول الإســـلام، ثـ ــ

 .)٤(وجوبها بوجوب الزكاة، وبقي حق الضيف مستحبًا

ــدليل بــأن بقــاء الاســتحباب فــي هــذه الوقــائع لــم يكــن         ويمكــن أن يجــاب عــن هــذا ال

مستفادًا من مجرد الأمر الدال على الوجـوب، بـل بنـصوص أخـرى تـدل علـى اسـتحباب هـذا              

                                     
 ).٣/١٠٤٣(لتحبير شرح التحرير ا )١(
 ).١/٢٣٢(؛ البحر المحيط )١/٦٥(صول السرخسي أ: انظر) ٢(
 ).١/٦٥(صول السرخسي أ: انظر) ٣(
 ).١/٢٣٢(البحر المحيط : نظرا) ٤(



 

 
٤٢٢

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 الأخــرى دالــة علــى   الفعــل مطلقًــا، فلمــا رفــع الــدليل الخــاص علــى الوجــوب، بقيــت الأدلــة         

 .الاستحباب؛ لعدم تناول النسخ لها
 .)١("إن في ضمن إيجاب الشيء الندب إليه، فإذا رفع وجوبه بقي الندب ":الدليل الثاني

بعـدم التـسليم بـأن الوجـوب متـضمن للنـدب، بـل الوجـوب         : وقد يجاب عن هذا الدليل   
ا قـسيمان لقـسم واحـد،       والندب حقيقتـان مختلفتـان، لا ينـدرج أحـدهما تحـت الآخـر، وهم ـ              

 .وهو الحكم التكليفي
 . الترجيح: المطلب الثالث

 : هو القول الأول؛ لما يلي-واالله أعلم-الذي يترجح لي 
 .قوة أدلته، وسلامتها من الاعتراض: أولا
 .أدلة من يرى بقاء الجواز أو الندب مناقشة باعتراضات تدل على ضعفها: ثانيًا
صودًا به الوجوب، فإذا رفع لم يبق اللفظ بعد ذلك دالا علـى             إن اللفظ لما كان مق    : ثالثًا

شــيء؛ لأن مــا قــصد بــه قــد رفــع، وهــذا يختلــف عــن صــرف الأمــر عــن الوجــوب إلــى النــدب أو    
 .الإباحة بدليل؛ فإن اللفظ لم ترفع دلالته بعد ثبوتها، وإنما تبين أن المراد بها غير ظاهرها

والجــواز منــسوخين أيــضًا، بــل لا بــد مــن لكــن لا يعنــي نــسخ الوجــوب أن يكــون النــدب 
ــرائن الأخـــرى المـــصاحبة للـــنص      التفريـــق بـــين أنـــواع الأوامـــر المنـــسوخة، والنظـــر إلـــى القـ
المنسوخ، وللناسخ، فتارة يكون المقصود هو رفع الوجوب؛ دفعًا للحـرج عـن الأمـة بإثبـات                 

نـدب، أو الإباحـة،   الوجوب عليها، ويظهر جليًا مقصود الشارع ببقاء هذا الفعل على وجه ال          
وتــارة يظهــر مــن نــسخ الوجــوب المنــع مــن الفعــل، وتــارة لا يظهــر شــيء مــن ذلــك، فهنــا       

 .يترجح عدم بقاء دلالة اللفظ على شيء، ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النسخ
ويـــشهد لهـــذا أن عبـــد االله بـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا فهـــم مـــن نـــسخ وجـــوب يـــوم 

أو الإباحة، ولم يكن يصمه إلا أن يوافق صومه، ولم يبلغـه         عاشوراء عدم بقاء الاستحباب     
فيما يظهر ما بلغ غيره من تأكيد استحبابه، بعد نسخ وجوبه، وأما غيره من الصحابة فقد       

                                     
 ).٣٧٥ -٢/٣٧٤(العدة : وانظر). ٩٧، ف ١/٢٢٦(لإحكام للباجي ا )١(
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كانوا يـصومونه؛ لمـا فهمـوا مـن حـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وقولـه مـا يـدل                 
 .)١(على بقاء الاستحباب

 .الخلاف، وحقيقتهسبب : المبحث الثالث
 .سبب الخلاف: المطلب الأول

 :يمكن إرجاع سبب الخلاف إلى عدد من الأمور

 هل الجواز داخل في حقيقة الواجب؟ وما المراد بالجواز هنا؟: أولا

يظهــر أثــر هــذا الــسبب فــي الخــلاف مــن كــلام كثيــر مــن الأصــوليين، فنجــد أبــا المعــالي  

: )٣(، ثـم يقـول    )٢(الأمر بالشيء هل يقتـضي جـوازه      : الجويني يذكر قبل هذه القاعدة، مسألة     

 إذا ثبت الوجوب بأمر ثم نسخ الوجوب، فهل يبقى الجواز؟: فإن قيل"

وقــد أنكــر علــى مــن ذهــب إلــى أن الأمــر بالــشيء يقتــضي الجــواز، ثــم ذهــب فــي مــسألة   

ومــن عجيــب المــذاهب مــا صــار إليــه بعــض : ")٤(نــسخ الوجــوب إلــى أن الجــواز لا يبقــى، فقــال

الأمر الموجب يقتضي جوازًا، وادعى في ذلك إجماعًا، : قهاء المنتمين إلى الأصول، فقال    الف

لو نسخ الوجوب لم يبق الجواز، مع مصيره إلى أن الأمـر يقتـضي الوجـوب والجـواز                 : ثم قال 

الجــواز تــابع : أولا، ثــم تــشبث بكــلام ركيــك، تزدريــه أعــين ذوي التحقيــق، وذلــك أنــه قــال   

بوع، فـإذا نـسخ المتبـوع زال التـابع، ونقْـل هـذا المـذهب يغنيـك عـن                للوجوب، والوجوب مت  

 ".الاشتغال بإفساده

 .وكأنه يرى لزوم القول ببقاء الجواز، إن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي جوازه

                                     
كتـاب  (، وانظر أثر ابن عمر، وغيره من الصحابة، في المـصنف لابـن أبـي شـيبة           )٥٣(لطائف المعارف   : نظرا) ١(

 ).٢/٤٧١الصوم، باب ما قالوا في صوم يوم عاشوراء، 
 ).١/٣٨٢(لتلخيص ا: انظر) ٢(
 ).١/٣٨٣(لمصدر السابق ا) ٣(
 ).٣٨٦ -١/٣٨٥(لمصدر السابق  ا)٤(



 

 
٤٢٤

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

يقـضى بخطـأ مـن    : الوجوب يباين الجـواز والإباحـة بحـده، فلـذلك قلنـا     : ")١(وقال الغزالي 

 ".لجوازظن أن الوجوب إذا نسخ بقي ا

: الجائز خلاف الواجب، وكذا الواجب خلاف الجائز، وقـال بعـض النـاس           : ")٢(وقال أيضًا 

 ...كل واجب فهو جائز

أن الوجــوب إذا نــسخ عــن الــشيء لــم يبــق للإباحــة حكــم فــي      : وفائدتــه: ")٣(ثــم قــال 

 ".الجواز، وهذه خيرة أثبتوها من غير نص يشعر بها) ٤(ينفي: الشرع، بل يتوقف فيه، وقالوا

وكذلك نرى هذا السبب ظاهرًا في حكاية البـاجي للأقـوال، حيـث صـرح عنـد اختيـاره                   

ببقاء الجواز بأن المـراد بالجـائز هنـا مـا وافـق الـشرع، وهـو بهـذا يتنـاول الواجـب والمنـدوب                     

والمباح، وعند اختياره للقول بعـدم بقـاء الجـواز، فـسر الجـائز بمـا جـاز فعلـه وتركـه، وهـذا                  

 .)٥(اح والمندوب فقطإنما يتناول المب

في أصوله لما ذكر مسألة ثبوت صفة الجواز للمأمور به، فرَّع           )  ه ـ٤٩٠ت  (والسرخسي  

ثــم تكلــم مــشايخنا رحمهــم االله فيمــا إذا انعــدم صــفة       : ")٦(عليهــا هــذه المــسألة، فقــال   

الوجوب للمـأمور بـه لقيـام الـدليل، هـل تبقـى صـفة الجـواز أم لا؟ فـالعراقيون مـن مـشايخنا                  

 ".هو على هذا الخلاف عندنا لا تبقى، وعلى قول الشافعي تبقى: ونيقول

جـواز الإقـدام كيـف كـان، حتـى         : الجواز يطلق بتفـسيرين، أحـدهما     : ")٧(وقال القرافي 

ينـــدرج تحتـــه الوجـــوب وغيـــره، وثانيهمـــا اســـتواء الطـــرفين، وهـــو المبـــاح فـــي اصـــطلاح           

 ". لازم للوجوب، والثاني ضده، فلا يكون لازمًا لهالمتأخرين، والأول لا شك أنه

                                     
 ).١/١٤٢(لمستصفى ا) ١(
 ).١١٨(لمنخول ا) ٢(
 ).١١٩(ر السابق لمصدا) ٣(

 ).يبقى: (في المطبوع، والصوابهكذا ) ٤(

 ).١٧٢(؛ الإشارة )١/٢٢٦(الإحكام للباجي : نظرا) ٥(

 ).٢/٣٧٦؛ ١/٢٣٥(البحر المحيط : وانظر). ١/٦٤(صوله أ) ٦(

 ).١/٢٥٢(المجموع المذهب : وانظر). ١٤١(شرح تنقيح الفصول ) ٧(
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ومأخـذ الخـلاف أن   : ")١(نـص علـى هـذا الـسبب، فقـال     )  ه ــ٧١٥ت (وكـذا الـصفي الهنـدي    

) ٢(ينفــي: إنــه داخــل فيهــا قــال: الجــواز هــل هــو داخــل فــي حقيقــة الواجــب أم لا؟ فمــن قــال 

 ..الجواز إذا نسخ الوجوب، 

 ".الجواز) ٣(لا ينفي:  ينافيها، قالومن قال إنه غير داخل فيها، بل هو

إلى بحث أصولي، وهو أن المباح هـل هـو جـنس            ..وللمسألة التفات   : ")٤(وقال الزركشي 

 ".للواجب؟

لمــا ذكــر مــسألة المبــاح هــل هــو داخــل فــي مــسمى    )  هـــ٦٣٠ت (إن الآمــدي : فــإن قيــل

 ".دوعلى كل تقدير، فالمسألة لفظية، وهي في محل الاجتها: ")٥(الواجب، قال

 لم يذكر مسألة إذا نـسخ الوجـوب هـل    -واالله أعلم -وهذا يفيد أنه لا ثمرة لها، ولهذا        

 .)٦(يبقى الجواز؛ لعدم وجود ثمرة عليها كذلك، ولعدم تفرعها عن هذه المسألة

إن قوله لفظية يريد به أن الخلاف في دلالـة اللفـظ، ومـا يتناولـه، وهـذا لا ينفـي أن                      : فيقال

 فالخلاف وإن كان لفظيًا، بالنظر إلـى اللفـظ، إلا أنـه يمكـن أن يكـون لـه             يترتب عليها فائدة،  

 .ثمرة بالنظر إلى ما يدخل تحت مدلول اللفظ عند كل فريق

ــره فــي مثــل هــذه          : ثــم يقــال  ــرى أن الخــلاف معنــوي، ويظهــر أث ــم مــن ي مــن أهــل العل

 .)٧(المسألة

                                     
 ).٣٩٤(الفائق له : وانظر. )٢/٥٩١(نهاية الوصول في دراية الأصول ) ١(
 ).يبقى: (هكذا في المطبوع، وهو خطأ، والصواب) ٢(
وبــسبب عــدم التنبــه لهــذا الخطــأ حــصل لــبس لأحــد   ). يبقــى: (وهــو خطــأ، والــصواب هكــذا فــي المطبــوع، )٣(

تحريــر محــل النــزاع فــي مــسائل : انظــر. البــاحثين فــي فهــم مقــصود الــصفي الهنــدي، فــأورد عليــه اعتراضًــا 
 ).١/٣٤٥(الشرعي الحكم 

 ).١/٣٨٧(؛ هداية العقول )١٣١(سلاسل الذهب : وانظر). ١/٢٣٤(لبحر المحيط ا) ٤(
 ).١/١٢٦(الإحكام ) ٥(
قد انتقـد بعـض الأصـوليين بنـاء هـذه المـسألة علـى أن المبـاح هـل هـو جـنس للواجـب؛ إمـا بـالنظر إلـى أن                               و) ٦(

حاشـية  : انظـر . صود بالإباحـة فـي كـلا المـسألتين    الخلاف فيها لفظـي، وإمـا بـالنظر إلـى الاخـتلاف فـي المق ـ            
 ).١/٣٨٧(الحسن بن يحيى سيلان على هداية العقول، وحاشية الحسين السياغي على تلك الحاشية 

 ).٣/١٠٢٥(؛ التحبير )٢٣٢ -١/٢٣١(البحر المحيط : نظرا) ٧(



 

 
٤٢٦

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 هل الأمر يتناول الواجب والمندوب حقيقة؟ : ثانيًا

إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن       : هذه المسألة بلفظ  )  ه ـ٤٥٨ت  (أبو يعلى   لما ذكر   

، "أن المنـدوب مـأمور بـه حقيقـة        : وهذا بنـاء علـى أصـلنا      : ")١(يحتج به على الندب والجواز، قال     

وبناء على ذلك فـإذا كـان الأمـر يتنـاول المنـدوب علـى سـبيل الحقيقـة، فـإن اللفـظ إذا رفـع                       

ت الدلالة الأخرى، لعدم ورود النسخ عليها، ومن يـرى أن الأمـر يـدل               دلالته على الوجوب، بقي   

 .على المندوب مجازًا، فإن لفظ الأمر إذا رفع، لم يبق منه شيء

ويمكن أن يعبر عن هذا بـأن الفـرض هـل هـو داخـل فـي جـنس النفـل، علـى معنـى أنـه                           

ى أنـه إذا ارتفـع   نفل وزيادة، أم هما نوعان مختلفان، فمن يرى أنه داخل في جنس النفل ير    

يمكــن أن يبقــى النفــل، ومــن يــرى أنهمــا نوعــان مختلفــان، فرفــع الفــرض لا يلــزم منــه بقــاء    

 .)٢(النفل

 المركب إذا ارتفع أحد أجزائه هل يبقى دالا على ما بقي؟: ثالثًا

فمن يرى أن المركـب إذا ارتفـع أحـد أجزائـه، بقـي دالا علـى الجـزء الآخـر؛ فإنـه يـرى أن                          

ــة         الوجــوب إذا ارت ــى بقي ــم يبــق دالا عل ــرى أن المركــب إذا ارتفــع ل فــع بقــي الجــواز، ومــن ي

 .)٣(أفراده؛ فإنه يرى أن ارتفاع أحد الجزئين لا يستلزم ارتفاع الآخر

وهذا المعنى يرجع إلى أن الخاص إذا استلزم ثبوت ما هو أعم منه، ثم ارتفع الخـاص،      

 فهل يلزم ارتفاع العام معه؟

 في الشيء قد يكـون شـرطًا، وقـد لا يكـون شـرطًا، فمـن                 كما يرجع إلى أن الخصوص    

جــزم بعــدم الاشــتراط، ونظــر إلــى أنــه جــزء، ولــيس بــشرط، قــال ببقــاء الجــواز إذا انتفــى        

 .)٤(الوجوب، ومن لم يجزم بشيء من ذلك، توقف في الجزم بأحد الأمرين؛ لأجل الشك

                                     
 .)٢/٥٦٦(؛ القواعد لابن اللحام )١٠٣ -١/١٠٢(؛ المسودة )١/١٧٥(التمهيد لأبي الخطاب : وانظر). ٢/٣٧٤(لعدة ا) ١(
 ).١/٢٣٥(البحر المحيط : نظرا) ٢(
 ).١٦٦(؛ التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح )١٤٢(شرح تنقيح الفصول : نظرا) ٣(
 ).١٤٢(شرح تنقيح الفصول : نظرا) ٤(
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 الجـنس هـل   هل يلزم من عـدم الفـصل عـدم حـصة النـوع مـن الجـنس؟ أو أن               : رابعًا

 يتقوم بالفصل؟

من يرى اللزوم؛ فإنه يقول بعدم بقاء الجواز، ومن يـرى أن ذلـك غيـر لازم يقـول ببقـاء                     

الحـرج علـى التـرك، وهـو الواجـب،       : الأول: الجواز، وذلك أن جواز الفعل جنس، وله فصلان       

ضـمن  عدم الحرج في الفعل، وهو المباح والمندوب، وجـواز الفعـل الـذي يوجـد فـي               : والثاني

الواجب غير الـذي يوجـد فـي ضـمن المبـاح والنـدب، وكـل واحـد منهـا يفنـى عنـد فنـاء علتـه؛               

 .)١(لاستحالة بقاء المعلول عند فناء العلة

عــدم تحريــر المــراد بــالرفع، أهــو النــسخ، أم التخــصيص، وهــل النــسخ يرفــع  : خامــسًا

 .الجميع، أم البعض

ــرًا مــن الأصــوليين يــصرح بالنــسخ، إلا أن     ــذكر الرفــع فقــط، أو    مــع أن كثي  مــنهم مــن ي

الصارف عن الوجوب، فمن لاحـظ الارتفـاع مطلقًـا، قـال ببقـاء الجـواز؛ لأن اللفـظ إذا ارتفـع          

بعض دلالته، جاز أن يبقى دالا على غيره، ومـن لاحـظ الرفـع بالنـسخ، منـع بقـاء الجـواز؛ لأن                   

يء، فكيـف يمكـن   اللفظ قد ارتفع ما دل عليه من الوجوب، فلم يبق بعد ذلك دالا على ش ـ           

 .)٢(الاستدلال به على الجواز، وقد نسخ اللفظ كله؟

 .حقيقة الخلاف: المطلب الثاني
ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن الخلاف لم يتوارد فيها               

على مورد واحد، فمن منع بقاء الجواز، أراد بالجواز الذي هو التخيير، ولا شك أن هـذا لـيس             

 الواجب، بل هو قسيمه ومقابله، فإذا ارتفع الوجوب بمطلق النسخ، فلا يتعـين ثبـوت                جزءَ

التخيير بعدم انحصار المقابلة في ذلك؛ لبقاء الأحكام الأربعة، ومن قال ببقاء الجـواز، لـم                

                                     
ســل الــذهب  ؛ سلا)١/٢٣٤(؛ البحــر المحــيط  )٣/٥٩١(؛ الكاشــف عــن المحــصول   )٢/٢٦٢(الحاصــل : نظــرا) ١(

)١٣١.( 
 ).١/٢٤٤(؛ نهاية السول )٢/٣٤٧(؛ الإبهاج شرح المنهاج )٥٩٣ -٣/٥٩٢(الكاشف عن المحصول : نظرا) ٢(



 

 
٤٢٨

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

يــرد بــالجواز التخييــر، بــل أراد بــه رفــع الحــرج، ولا شــك أن هــذا جــزء الواجــب، ولا يلــزم مــن  

 .)١(ارتفاعه؛ لبقائه قبل ورود الحكم الشرعيارتفاع الواجب 

 .كل واجب فهو جائز: وقال بعض الناس: ")٢() هـ٥٠٥ت (ولأجل ذلك قال الغزالي 

ــه أن        : فنقــول ــه لا حــرج فــي فعــل الواجــب فهــو مــسلم، وإن عنيــتم ب إن عنيــتم بــه أن

ــالتعيين، فــــلا      ــالتخيير، والوجــــوب يــــشعر بــ ــال؛ إذ الجــــواز يــــشعر بــ الجــــواز حكــــم، فمحــ

 ".صطحباني

ــا آخــر يــرى أن الخــلاف معنــوي، وأن مــن قــال ببقــاء الجــواز أراد التخييــر بــين    لكــن فريقً

 .الفعل والترك، ومنهم من صرح بالندب، وهذا يدل على أن الخلاف معنوي

ولو افترضنا أنهم إنما يريدون رفع الحـرج عـن الفعـل فقـط؛ فـإن الخـلاف أيـضًا يمكـن             

 بقاء الجواز، ينازع في بقاء الجواز، ويرى أن الأمر يعود إلى أن يظهر له أثر؛ لأن من يرى عدم      

مــا كــان قبــل ذلــك مــن تحــريم أو إباحــة، وتظهــر فائــدة الخــلاف فيمــا إذا كــان الحــال قبــل    

الوجوب تحريمًا؛ فعند من يقول بعدم بقاء الجواز يعود الفعل إلى التحريم، وعند مـن يـرى       

 .)٣(م القديمبقاء الجواز فإن هذا الباقي يعارض التحري

وفي هذا نظر ظاهر؛ لأن الحال إذا كان قبل الوجوب هو التحريم، فبالوجوب قد نـسخ              

هذا التحريم، فلا يعود بمجرد نسخ الوجوب، إلا أن يكون في نسخه ما يدل علـى التحـريم،         

 .وهذا خارج عن محل النزاع؛ لأن محل النزاع هو في الرفع المجرد، دون دلالة على غيره

                                     
 -٢/٣٤٣(؛ الإبهـــاج شـــرح المنهـــاج  )١/٣٩٤(؛ الفـــائق )٥٨٩ -٣/٥٨٨(الكاشـــف عـــن المحـــصول  : نظـــرا) ١(

 ).٣/١٠٤٢(؛ التحبير شرح التحرير )١/٢٣٤(؛ البحر المحيط )٣٤٤
 ).١١٨(لمنخول ا) ٢(
ــرا) ٣( ــصول   : نظـ ــن المحـ ــاج   )٣/٥٨٩(الكاشـــف عـ ــرح المنهـ ــاج شـ ــيط  )٣٤٧ -٢/٣٤٦(؛ الإبهـ ــر المحـ ؛ البحـ

 ).٣/١٠٤٣(؛ التحبير شرح التحرير )١/٢٣٤(
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ك؛ فـإن بعـض الأصـوليين يحـصر الخـلاف فـي الـصورة التـي سـبق ذكرهـا فـي              ولأجل ذل 

نــسخت : أوجبــت عليــك الــشيء الفلانــي، ثــم قــال : أنــه إذا قــال: تحريــر محــل النــزاع، وهــي

 .)١(الوجوب، فهل يباح له الإقدام على الفعل أم لا؟

ي وهذا هو الـصحيح، ويـدل عليـه أن هـذا الخـلاف ظهـر أثـره فـي الاسـتنباط، كمـا سـيأت                        

 .عند ذكر تطبيقات القاعدة إن شاء االله

@     @      @ 

 

                                     
 ).١/٢٣٤(البحر المحيط : نظرا) ١(



 

 
٤٣٠

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 .تطبيقات القاعدة: المبحث الرابع
 :لهذه القاعدة تطبيقات من جهتين

 ٧٧٢ت  (بناء قاعدة فقهية عليها، تنطبق على عدد من الفـروع، قـال الإسـنوي               : الأولى

صوص، هــل يبقــى وأمــا فائــدة هــذا الخــلاف مــن الفــروع، فهــو كــل موضــع بطــل الخ ــ   : ")١()هـــ

 ".العموم

وقد فرع جمع من أهل العلم على هذه القاعدة فروعًا فقهيـة، تعـود إلـى هـذا المعنـى،                    

 .)٢(وهو إذا بطل الخصوص، هل يبقى العموم

لكن أثر هذه القاعدة في هذه الفروع ليس مباشرًا، بل بواسطة معنى آخر، وهـو أحـد             

ليين الخــلاف فــي قاعــدة إذا نــسخ  أســباب الخــلاف فيهــا، ولأجــل ذلــك اعتبــر بعــض الأصــو   

الوجوب هل يبقى الجواز، يضاهي ويناظر الخلاف فـي قاعـدة إذا بطـل الخـصوص هـل يبقـى                

 .)٣(العموم

الاســتنباط مــن النــصوص، وهــذا هــو موضــوع القاعــدة الأصــولية، ومــن       : الجهــة الثانيــة 

 :الأمثلة على ذلك

رًا منهــا، فليكفــر عــن مــن حلــف علــى يمــين فــرأى غيرهــا خي ــ: (( قولــه عليــه الــسلام-١

فـإن صـيغة الأمـر بهـذه الـصفة توجـب            : ")٥() ه ــ ٤٩٠ت  (، قال السرخـسي     )٤())يمينه، وليفعل 

التكفير سابقًا على الحنـث، وقـد انعـدم هـذا الوجـوب بـدليل الإجمـاع، فبقـي الجـواز عنـده                       

 ".، ولم يبق عندنا]أي الشافعي[

                                     
 ).١/٢٤٩(نهاية السول ) ١(
 ).٢/٦١(القواعد للحصني ؛ )٩٩(؛ التمهيد للإسنوي )٢٦١ -١/٢٥٣(المجموع المذهب : نظرا) ٢(
 ).٢/٣٤٩(؛ الإبهاج )٣/٢٢٦(الوسيط للغزالي : نظرا) ٣(
، عـن   )٤٢٧٢، رقم   ...باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها        -٣كتاب الأيمان،   -٢٧(مسلم  : واهر) ٤(

 .أبي هريرة
 ).٦٥ -١/٦٤(صوله أ) ٥(
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ا، وظـاهر تـصوير المـسألة       وهذا المثال مشكل، مـن جهـة أن الإجمـاع لا يكـون ناسـخً              

إن الناســـخ هـــو الـــدليل الـــذي فـــي  : عنـــد السرخـــسي ارتفـــاع الوجـــوب بناســـخ، إلا أن يقـــال 

إن صورة المسألة تتناول رفع الوجوب بـأي طريـق، ولـو لـم يكـن بطريـق                : الإجماع، أو يقال  

ــك، بــل هــي           ــاول ذل ــاني ضــعيف؛ لأن صــورة المــسألة لا تتن النــسخ، ولكــن هــذا الاحتمــال الث

ورة على رفع الوجوب بنسخ، وعلى هذا فيكون الإجماع دالا على نسخ الوجـوب فـي                 مقص

بعـــد أن ذكـــر هـــذا )  هــــ٦٩٤ت (هـــذا الحـــديث، ولـــيس هـــو الناســـخ، ولهـــذا قـــال الـــساعاتي  

؛ إي إن وجـوب سـبق التكفيـر للحنـث           "فإن الوجوب سـابقًا، منـسوخ بالإجمـاع       : ")١(الحديث

ل الوجــوب بالناســخ لــم يبــق دالا علــى شــيء، فــلا  منــسوخ، وهــذا بإجمــاع العلمــاء، فــإذا بط ــ

يجــوز تقــديم الكفــارة علــى الحنــث، هــذا علــى قــول مــن يــرى أن الوجــوب إذا نــسخ لــم يبــق   

الجــواز، وعلــى القــول ببقــاء الجــواز يكــون الــدليل بعــد نــسخ حكــم الوجــوب فيــه دالا علــى   

 .)٢(جواز الكفارة قبل الحنث

ــالى -٢ ــال تعـــــ   t  s  r   q  p  ou v    y  x  w {: قـــــ
|  {   z}  i  h      g            f  e    d  c  b  a   ̀ _  ~  

s  r  q  p  o  n   m  l  k  jt  y     x  w  v  u  
{  z|¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  ¦©   ̈ §   {)ففــي الآيــة  )٣ ،

ثبـات  الثانية نسخ وجوب مصابرة الواحد لعشرة، إلى مصابرة الواحـد لاثنـين، فهـل يجـوز ال                

 أمام العشرة؟ 

من أهل العلم من يرى جواز ذلك؛ لأن نسخ الوجوب لا يمنع الاستحباب، ومـنهم مـن                

 .)٤(يرى عدم الجواز؛ لما فيه من إلقاء اليد إلى التهلكة

                                     
 ).١/١٨٨(نهاية الوصول المعروف ببديع النظام ) ١(
 ).٣/١٩(؛ بدائع الصنائع )٢٤٩، ٣/٢٣٠(؛ المنتقى شرح الموطا )٤/٧٦(الأم : انظر في هذه المسألةو) ٢(
 .من سورة الأنفال) ٦٦، ٦٥(لآيتان ا) ٣(
 ).٢/٨٧٨(؛ أحكام القرآن لابن العربي )٣/٧٨٥(العدة : نظرا) ٤(



 

 
٤٣٢

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 .)١(ويرى بعض العلماء أن الذي في الآية تخفيف، وليس بنسخ

رمــي بنيــة الجهــاد   الأصــحاب الكيــف عــدَّ):  هـــ٩٧٤ت (ابــن حجــر الهيتمــي  ســئل  "-٣

ــه تعــالى  ،ســنة  والقــوة ، والأمــر للوجــوب ،}®  ¬  »  ª  ©  ̈ { : مــع قول

 رة في الأحاديث بالرمي؟ مفسَّ

 وإذا نـسخ    ،الآيـة منـسوخة   :  استندوا في ذلك إمـا لقـول بعـض الـصحابة           :فأجاب بقوله 

  الــدال عليــه كثــرة الأحاديــث فــي كثــرة ثــواب الرمــي ،الوجــوب بقــي الجــواز الــشامل للنــدب 

 .)٢(" وإما احتمال أن الأمر للإرشاد،والترغيب فيه

  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®{: قــال تعــالى -٤
¹     º  »{)٣(. 

ذهب بعض العلماء إلى جواز الوصية للوالدين والأقربين الوارثين بهذه الآية؛ بنـاء علـى                

 .)٤(أن المنسوخ هو الوجوب، فيبقى الجواز

يحًا على القول ببقاء الجـواز بعـد نـسخ الوجـوب، لـو لـم               وهذا الاستدلال قد يكون صح    

: يرد حديث يدل على نسخ الجواز أيـضًا، وهـو مـا رواه أبـو أمامـة البـاهلي رضـي االله عنـه، قـال                       

إن االله قد أعطى كل ذي حق حقـه،    : ((سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول        

 .وصية للوارث، فهو صريح في رفع جواز ال)٥( ))فلا وصية لوارث

ولكــن يمكــن أن يــستدل بالآيــة علــى جــواز الوصــية للأقــارب غيــر الــوارثين، وقــد يقــال    

باستحبابها، وقد يقال بوجوبها، وهي أقوال لأهل العلم، وبعضهم خرَّج بقـاء الاسـتحباب               

                                     
 )١٠/٧٠(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : نظرا) ١(
 ).٤/٢٦٢(قهية لفتاوى الكبرى الفا) ٢(
 .، من سورة البقرة)١٨٠(جزء من الآية ) ٣(
 ).٣/٢٠٥(سبل السلام : نظرا) ٤(
كتـاب الوصـايا، بـاب    (؛ والترمـذي  )٢٨٧٠كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم          (أبو دواد   : واهر) ٥(

 ".حديث حسن صحيح: "، وقال)٢١٢٠ما جاء لا وصية لوارث، رقم 
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أو الإباحـــة بـــالنظر إلـــى القاعـــدة؛ فإنـــه لمـــا نـــسخ وجـــوب الوصـــية بقـــسمة المواريـــث، بقـــي 

 .)١(الاستحباب

 .إن الناسخ نسخ جواز الوصية للوارث، فبقي من عداه داخلا في الآية: ولكن قد يقال

إذا : ((عن أبـي سـعيد رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال                        -٥

 .)٢())رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع

 .فظاهر الحديث وجوب القيام للجنازة

 .)٣(ضي االله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام للجنازة ثم قعدولكن روى علي ر

ــام، أو      ــا إن حـــديث علـــي ناســـخ لحـــديث أبـــي ســـعيد، فهـــل يبقـــى جـــواز القيـ ــإذا قلنـ فـ

 استحبابه؟

مـــن أهــــل العلــــم مــــن قــــال بــــذلك؛ نظــــرًا إلــــى أن نــــسخ الوجــــوب لا ينفــــي الجــــواز أو  

رف الأمــر عــن الوجــوب إلــى النــدب، الاســتحباب، وبعــض العلمــاء يــرى أن القعــود قرينــة تــص 

 .)٤(وليس بنسخ

: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال       -٦

إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبـروا، وإذا ركـع فـاركعوا، وإذا رفـع فـارفعوا، وإذا          ((

جد فاسـجدوا، وإذا صـلى قاعـدًا        قال سمع االله لمن حمده، فقولوا ربنـا ولـك الحمـد، وإذا س ـ             

 .)٥())فصلوا قعودًا أجمعون

                                     
 ).٣/٩٩(؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٧٢ -١/٧١(م القرآن لابن العربي أحكا: نظرا) ١(
-٢٤كتاب الجنـائز،  -١١(؛ ومسلم )١٣٠٧باب القيام للجنازة، رقم  -٤٦كتاب الجنائز،   -٢٣(البخاري  : واهر) ٢(

 ).٩٥٨باب القيام للجنازة، رقم 
 ).٦٦١ رقم باب نسخ القيام للجنازة،-٢٥كتاب الجنائز، -١١(مسلم : واهر) ٣(
ــار فــي الناســخ والمنــسوخ فــي الحــديث     : نظــرا) ٤( ــاري  )٤٥١ -١/٤٤٣(الاعتب ؛ ســبل )٧/١٥٢؛ ٣/١٨١(؛ فــتح الب

 ).٢/٢٢٤(السلام 
كتــاب -٤(؛ ومــسلم )٦٨٩بــاب إنمــا جعــل الإمــام ليــؤتم بــه، رقــم    -٥١كتــاب الأذان، -١٠(البخــاري : واهر) ٥(

 ).٤١١باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم -١٩الصلاة، 



 

 
٤٣٤

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

فظاهر هذا الحديث وجوب متابعة الإمام في القعود، إذا صلى قاعدًا لعذر، وقـد ورد أنـه            

 . )١(عليه الصلاة والسلام صلى قاعدًا في آخر حياته، وصلى الصحابة خلفه قيامًا

بقى جواز الصلاة قاعدًا خلف    فذهب بعض العلماء إلى أن الحديث السابق منسوخ، وي        

 .الإمام القاعد؛ لأن نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز

وبعضهم يجعل صلاتهم خلفه قائمين قرينة تـصرف الأمـر الـسابق عـن الوجـوب إلـى             

 .)٢(الندب، ولا يجعله من النسخ

وذهب بعض العلمـاء إلـى نـسخ القعـود، ووجـوب القيـام، وأنـه لا يجـوز؛ لأن كـل واحـد                  

 .)٣(مام والمأموم يؤدي فرضه بحسب قدرتهمن الإ

عن عبد االله بن عمرو رضـي االله عنهمـا، أن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم                      -٧

من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شـربها           : ((قال

 .)٤())الرابعة فاقتلوه

الرابعـة، لكـن حُكـي الإجمـاع        فهذا الحديث يدل على وجـوب قتـل شـارب الخمـر فـي               

؛ لما ورد أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أتـي برجـل فجلـده، ثـم أتـي بـه              )٥(على نسخ ذلك  

 .)٦(الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده

                                     
ــى جنــب الإمــام، رقــم      -٤٧كتــاب الأذان، -١٠(البخــاري : واهر) ١( ــاب مــن قــام إل ــاب -٤(؛ ومــسلم )٦٨٣ب كت

 ).٤١٢باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم -١٩الصلاة، 
 ).٥٢ -٢/٥١(؛ سبل السلام )٢/١٧٧(فتح الباري : نظرا) ٢(
 .)٤١٩ -١/٤١٤(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث : نظرا) ٣(
كتــاب الحــدود، بــاب إذا تتــابع فــي شــرب   (؛ ورواه أبــو داود )٧٠٠٣، رقــم ١١/٥٨١(أحمــد فــي المــسند  : واهر) ٤(

كتــاب -١٥(؛ ورواه الترمــذي "صــحيح بــشواهده ): "١١/٥٨٢(، وقــال محققــو المــسند   )٤٤٨٢الخمــر، رقــم  
 .عن معاوية) ١٤٤٤فاجلدوه، رقم .. باب ما جاء من شرب الخمر-١٥الحدود، 

 ).٧٠٣ -٢/٧٠١(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث : رنظا) ٥(
كتـاب الأشـربة، بـاب مـن حـد مـن أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه           (عبد الرزاق الـصنعاني فـي المـصنف       : واهر) ٦(

كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب (عن ابن المبارك، فإسناده منقطع، ورواه أبو داود       ) ٩/٢٤٥وسلم  
رجال الحـديث مـع إرسـاله     ): "٧/٣٢٦(عن قبيصة بن ذؤيب، قال الشوكاني في النيل         ) ٤٤٨٥الخمر، رقم   

 ).٢/٧٠٣(، وصحح الحديث أيضاً محقق الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث "ثقات
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وذهــب بعــض العلمــاء إلــى جــواز قتلــه فــي الرابعــة؛ لأن نــسخ الوجــوب لا يمنــع الجــواز،   

 المنسوخ هو وجوب القتل، ويبقى الجواز بحسب ما يراه الإمام مـن المـصلحة فـي                 فيكون

 .)١(قتله أو جلده

: عن علقمـة والأسـود أنهمـا دخـلا علـى عبـد االله بـن مـسعود رضـي االله عنـه، فقـال                        -٨

نعـم، فقـام بينهمـا، وجعـل أحـدهما عـن يمينـه، والآخـر عـن                  : أصلى هـؤلاء خلفكـم؟ فقـالا      

 .)٢( رسول االله صلى االله عليه وسلمهكذا فعل: شماله، وقال

فظاهر الحديث وجوب قيام الإمام وسط الاثنين، ويدل على الوجوب أن ابن مسعود             

وإذا كنـتم ثلاثـة فـصلوا جميعًـا، وإذا كنـتم أكثـر       : "-كما فـي لفـظ آخـر عنـد مـسلم     -قال  

 ".من ذلك فيلؤمكم أحدكم

سـرت مـع رسـول االله صـلى       : لكن ثبت عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهمـا أنـه قـال              

فجئـت حتـى قمـت عـن يـساره، فأخـذ بيـدي        : االله عليه وسلم فـي غـزوة، فقـام يـصلي، قـال            

فأدراني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عـن يـساره، فأخـذنا بيـده جميعًـا         

 .)٣(فدفعنا حتى أقامنا خلفه

اختلفـوا، فمـنهم    فذهب جمهور أهل العلم إلى أن حديث ابن مسعود منسوخ، لكـن             

من أثبت الجواز؛ لأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، ومنهم مـن يـرى عـدم بقـاء الجـواز؛ لأن                  

 .)٤(الوجوب إذا نسخ لم يبق الجواز

@    @     @ 

                                     
 ).٣٢٥(الإيمان الأوسط لابن تيمية : نظرا) ١(
 ).٥٣٤، رقم ..لى الركب في الركوعباب ا لندب إلى وضع الأيدي ع-٥كتاب المساجد، -٥(مسلم : واهر) ٢(
 ).٣٠١٠، رقم ..باب حديث جابر الطويل-١٨كتاب الزهد، -٥٣: (واه مسلمر) ٣(
؛ )٣٥٧ -١/٣٥٥(؛ الهدايـة شـرح البدايـة      )٤١٠ -١/٤٠٦(الاعتبار في الناسـخ والمنـسوخ مـن الحـديث           : نظرا) ٤(

 ).٣٥٦ -١/٣٥٥(فتح القدير شرح الهداية 
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 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 الخاتمة
 :في نهاية هذا البحث أذكر أهم نتائجه

 :فأما النتائج

تبـين أنهـا تعـود إلـى معنـى      تنوعت عبارات الأصوليين في بيان صورة المسألة، إلا أنـه          -١

واحــد، وهــو رفــع الوجــوب بالنــسخ، ولــيس بالتخــصيص، أو عــدم إرادة الوجــوب بــالأمر فــي    

 .الأصل

وبنــاء علــى مــا ســبق اتفــق الأصــوليون علــى أن صــرف الأمــر عــن الوجــوب بقرينــة لا    -٢

 .يمنع من حمله على الاستحباب أو الإباحة

يم، وقـد يكـون بـنص يـدل علـى        إن نسخ الوجوب قـد يكـون بـنص يـدل علـى التحـر              -٣

الاستحباب أو الإباحة، وقد يكون برفع اللفظ كله، وما يشتمل عليه من وجـوب أو إباحـة،    

 . وكل هذا خارج عن محل النزاع

محــل النــزاع هــو فــي رفــع الوجــوب بناســخ فقــط، دون أن يتعــرض الناســخ لغيــره،    -٤

 . فهل يبقى اللفظ بعد ذلك دالا على شيء؟ أم لا؟

الأصوليون في تحديد ما يبقى بعـد نـسخ الوجـوب، كمـا اختلفـوا فـي تحديـد                اختلف  -٥

المراد بالجواز عند من قال ببقائه، ومن قال بنفيه، والظـاهر واالله أعلـم أن مـن نفـى وجـوده                     

أراد بــه الإباحــة، ومــن ادعــى بقــاءه فبعــضهم يريــد بــه الإباحــة، وبعــضهم يريــد بــه القــدر             

الكراهــة أيــضًا، وهــو مــراد بعــضهم بنفــي الحــرج عــن  المــشترك مــن النــدب والإباحــة، بــل و 

الفعــل، ولــم يظهــر مــن كــلام الأصــوليين مــن أراد بــالجواز البقــاء علــى الأصــل قبــل ورود            

 .الشرع، بل صرح بعضهم بنفيه، وأن إرادته ينفي وجود فائدة للخلاف في المسألة

ــة  ت: الأول: للأصــوليين فــي هــذه المــسألة خمــسة أقــوال، تعــود إلــى قــولين     -٦ بقــى دلال

 .لا تبقى دلالة اللفظ على شيء: اللفظ، والثاني

يترجح واالله أعلم القول بعدم بقاء دلالة اللفظ على شيء بعد رفع الوجوب الـذي              -٧

ورد اللفظ بالدلالة عليه، ولكن هذا الترجيح لا يستلزم القول برفع الندب والجـواز، بـل لا بـد       
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والنظــر إلــى القــرائن الأخــرى المــصاحبة للــنص  مــن التفريــق بــين أنــواع الأوامــر المنــسوخة،  

المنسوخ، وللناسخ، فتارة يكون المقصود هو رفع الوجوب؛ دفعًا للحـرج عـن الأمـة بإثبـات                 

الوجوب عليها، ويظهر جليًا مقصود الشارع ببقاء هذا الفعل على وجه النـدب، أو الإباحـة،             

 . شيء من ذلكوتارة يظهر من نسخ الوجوب المنع من الفعل، وتارة لا يظهر

 : للخلاف في هذه المسألة خمسة أسباب، فيما ظهر لي-٨

تحديــد معنــى الجــواز، وهــل يــدخل فــي الأمــر الــدال علــى الوجــوب؟ وقــد   : الــسبب الأول

 يعبر عن هذا بأن الجواز أو الإباحة هل هو جنس للواجب؟

 هل الأمر يتناول الواجب والمندوب حقيقة؟: السبب الثاني

 مركب إذا ارتفع أحد أجزائه، هل يبقى دالا على ما بقي؟ال: السبب الثالث

 هل يلزم من عدم الفصل عدم حصة النوع من الجنس؟: السبب الرابع

 عدم تحديد المراد بالرفع، أهو بالنسخ، أم بالتخصيص؟: السبب الخامس

يرى بعض العلماء أن الخلاف في هـذه المـسألة لفظـي؛ لأنـه مبنـي علـى الخـلاف فـي                   -٩

واز، فمن نفى بقاءه أراد الإباحة، ومن أثبتـه أراد بقـاء رفـع الحـرج، ويـرى بعـضهم                معنى الج 

 .أن الخلاف معنوي؛ لأن بعض العلماء قد صرح بمراده في النفي أو البقاء

 :تظهر ثمرة الخلاف في جهتين-١٠

 .فروع فقهية، تبنى على أن الخصوص إذا بطل هل يبطل العموم: الأولى

ــة قــع الخــلاف فــي نــسخها، وفــي بقــاء الجــواز والنــدب بعــد        نــصوص شــرعية و : الثاني

 .نسخها

 .واالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله

 

@     @      @ 



 

 
٤٣٨

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
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 قائمة المراجع
 دار ، دبـي، ١٤٢٤، ١تقي الدين علي، وتـاج الـدين عبـد الوهـاب الـسبكي، ط      الإبهاج في شرح المنهاج،      -١

 .لتراثالبحوث والدراسات الإسلامية وإحياء ا

 . دار الغرب، بيروت،١٤١٥،  ٢ط  سليمان الباجي،إحكام الأصول في أحكام الأصول، -٢

  .، بيروت، المكتب الإسلامي١٤٠٢، ٢لسيف الدين علي الآمدي،، طالإحكام في أصول الأحكام،  -٣

مطبعـة   القـاهرة، ،  بـدون تـاريخ   ، بـدون رقـم طبعـة،        بـن حـزم   علـي ا  الإحكام فـي أصـول الأحكـام،         -٤

 .العاصمة

 دار إحيــاء التــراث  ، بيــروت،١٤٠٥كــام القــرآن، أبــو بكــر أحمــد الجــصاص، بــدون رقــم طبعــة،      أح -٥

 .العربي

 .محمد ابن العربي، بدون رقم طبعة ، بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر العربيأحكام القرآن،  -٦

ــاجي، ط      -٧ ــروت، دار البــشائر، مكــة المكرمــة،    ١٤١٦، ١الإشــارة فــي معرفــة الأصــول، ســليمان الب ، بي

 .كتبة المكيةالم

 .، الرياض، مكتبة العبيكان١٤٢٠، ١أصول الفقه، شمس الدين محمد ابن مفلح، ط -٨

 .دار المعرفة بيروت،بدون تاريخ، ،  بدون رقم طبعة محمد السرخسي،أصول الفقه، -٩

 .، بيروت، دار ابن حزم١٤٢٢، ١الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث، محمد الحازمي، ط -١٠

 .، بيروت، دار قتية١٤١٦، ١عي، طالأم، محمد الشاف -١١

 .، جدة، دار المنارة١٤٠٦، ١الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، مكي القيسي، ط -١٢

 .، الدمام، دار ابن الجوزي١٤٢٣،  ١الإيمان الأوسط، تقي الدين أحمد ابن تيمية، ط -١٣

 .العلميةبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مسعود، الكاساني، بدون تاريخ، بيروت، دار الكتب  -١٤

 دار ، الكويــت، الغرقــدة،١٤١٣، ٢بــدر الــدين محمــد الزركــشي، ط البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه،   -١٥

 .الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع

 .، مصر، دار الوفاء١٤١٢، ٣البرهان في أصول الفقه، عبد الملك الجويني، ط -١٦

، مكــة ١٤٠٦، ١طبيـان المختـصر شـرح مختـصر ابـن الحاجـب، شـمس الـدين محمـود الأصـفهاني،             -١٧

 .المكرمة، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى

 .دمشق، دار الفكر، ١٤٠٠ ، بدون رقم طبعة،الشيرازي إبراهيم التبصرة في أصول الفقه، -١٨

 . مكتبة الرشد، الرياض،١٤٢١، ١علاء الدين علي المرداوي، طالتحبير شرح التحرير،  -١٩
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 . ، بيروت، مؤسسة الرسالة١٤٠٨، ١وي،  طالتحصيل من المحصول، سراج الدين محمود الأرم -٢٠

، القـــاهرة، مكتبـــة ١٤١٩، ٣تـــشنيف المـــسامع بجمـــع الجوامـــع، بـــدر الـــدين محمـــد الزركـــشي، ط  -٢١

 .قرطبة، مكة المكرمة، المكتبة المكية

 .، بيروت، مؤسسة الرسالة١٤١٨، ١، محمد الباقلاني،  ط)الصغير(التقريب والإرشاد  -٢٢

، بيروت، دار البشائر، مكة المكرمة، دار ١٤١٧، ١ملك الجويني، طالتلخيص في أصول الفقه، عبد ال    -٢٣

 .الباز

 مكــة المكرمــة،  دار المــدني، ، جــدة،١٤٠٦، ١محفــوظ أبــو الخطــاب، ط  التمهيــد فــي أصــول الفقــه،    -٢٤

 .مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

،  بيـروت،    ١٤٠٤،  ٢ الـرحيم الإسـنوي، ط     التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، جمـال الـدين عبـد            -٢٥

 .مؤسسة الرسالة

ــوراة        تنقــيح محــصول ابــن الخطيــب    -٢٦ ــزي، رســالة دكت ــدين مظفــر التبري  فــي أصــول الفقــه، أمــين ال

 .مكتوبة على الطابعة، لم تنشر

التوضــيح لمــتن التنقــيح، صــدر الــشريعة عبيــد االله البخــاري، بــدون رقــم، بــدون تــاريخ، بيــروت، دار        -٢٧

 .الكتب العلمية

، تــونس، ١٣٤١، ١التوضــيح والتــصحيح لمــشكلات كتــاب التنقــيح، محمــد الطــاهر ابــن عاشــور، ط       -٢٨

 .مطبعة النهضة

 .، بيروت، مؤسسة الرسالة١٤٢٧، ١الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ط -٢٩

 .، بيروت، مؤسسة الرسالة١٤٢٩،  ١جمع الجوامع، تاج الدين عبد الوهاب السبكي، ط -٣٠

 .، الرياض، مكتبة الرشد١٤٢٨، ١ي لجمع الجوامع، زكريا الأنصاري، طحاشية على شرح المحل -٣١

 .، بيروت، دار المدار الإسلامي٢٠٠٢، ١الحاصل من المحصول، تاج الدين محمد الأرموي،  ط -٣٢

 .، دمشق، دار القلم١٤٠٩، ١الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية، محمد البيانوني، ط -٣٣

 .، الرياض، مكتبة الرشد١٤٢٥، ١ن الشوشاوي، طرفع النقاب عن تنقيح الشهاب، حسي -٣٤

عبـد االله ابـن قدامـة، بـشرح     روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد،       -٣٥

 .، الرياض، مكتبة المعارف١٤٠٤، ٢ابن بدران، ط

ســـبل الـــسلام، محمـــد الـــصنعاني، الريـــاض، بـــدون تـــاريخ، توزيـــع الرئاســـة العامـــة للإفتـــاء، بـــدون    -٣٦

 .علومات طباعيةم
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، القـاهرة، مكتبـة ابـن تيميـة، جـدة، مكتبـة             ١٤١١،  ١سلاسل الذهب، بدر الدين محمد الزركشي، ط       -٣٧

 .العلم

سلم الوصول لشرح نهاية السول، محمد المطيعي، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ، بيـروت، عـالم         -٣٨

 .الكتب

 .، دار الحديث، بيروت١٣٨٨، ١السنن، سليمان أبو داود، ط -٣٩

 .دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨ ،١حمد الترمذي، طالسنن، م -٤٠

 دار ، دمــشق، ١٤٠٠، ١محمــد ابــن النجــار، ط  شــرح الكوكــب المنيــر المــسمى بمختــصر التحريــر،       -٤١

 .الفكر

 .دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٨  ،١ط ، الشيرازيإبراهيم شرح اللمع،  -٤٢

 . مؤسسة الرسالةيروت،، ب١٤١٠، ١نجم الدين سليمان الطوفي، ط ،شرح مختصر الروضة -٤٣

 .، الرياض، دار السلام١٤١٩، ١الصحيح المختصر المسند من أحاديث الرسول، محمد البخاري، ط -٤٤

 .، الرياض، دار السلام١٤١٩، ١ مسلم، مسلم النيسابوري، طصحيح -٤٥

 .، بدون معلومات١٤١٠، ٢ط أبو يعلى محمد القاضي، العدة في أصول الفقه،  -٤٦

ــو زرعــة أحمــد العراقــي، ط    امــع،  شــرح جمــع الجو الغيــث الهــامع  -٤٧ ــدين أب ــي ال ، ، القــاهرة١٤٢٠، ١ول

 .الفاروق الحديثة

الفــائق فــي أصــول الفقــه، لــصفي الــدين محمــد الهنــدي، بــدون رقــم طبعــة، بــدون تــاريخ، دار الاتحــاد   -٤٨

 .الأخوي للطباعة

ومطبعة الفتاوى الكبرى الفقهية، لأحمد الهيتمي، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ، القاهرة، مكتبة             -٤٩

 .المشهد الحسيني

 . المطبعة السلفية، القاهرة،١٣٨٠، ١ العسقلاني، طأحمدفتح الباري شرح صحيح البخاري،  -٥٠

فتح القدير شـرح الهدايـة، لكمـال الـدين ابـن الهمـام، بـدون رقـم طبعـة، بـدون تـاريخ، بيـروت، دار                 -٥١

 .الفكر

 .ارة الأوقاف، الكويت، وز١٤١٤، ٢الفصول في الأصول، أبو بكر أحمد الجصاص، ط -٥٢

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبـوت، عبـد العلـي الأنـصاري، بـدون رقـم، بـدون تـاريخ، بيـروت، دار            -٥٣

 .الفكر

 .، بيروت، مؤسسة الرسالة١٤٠٧، ٢القاموس المحيط، مجد الدين محمد الفيروز آبادي، ط -٥٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤١

 هـ١٤٣٦   ربيع الآخر والثلاثون الخامسالعدد 

 توزيــع دار ابــن ، الأردن، دار الفــاروق،١٤٣٢، ١منــصور الــسمعاني، طقواطــع الأدلــة فــي أصــول الفقــه،  -٥٥

 .حزم

 .، الرياض، مكتبة الرشد١٤٢٣، ١القواعد، علي ابن اللحام، ط -٥٦

 . دار الكتب العلمية، بيروت،١٤١٩، ١محمد الأصفهاني، طالكاشف عن المحصول في الأصول،  -٥٧

، دبــي، دار البحــوث للدراســات ١٤٢٢، ١لبــاب المحــصول فــي علــم الأصــول، الحــسين ابــن رشــيق، ط  -٥٨

 .تراث، دبيالإسلامية وإحياء ال

 .دار الكلم الطيب، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ١٤١٨  ،٢ط، الشيرازياللمع، إبراهيم  -٥٩

، مكـة  ١٤٢٥المجموع المذهب في قواعد المذهب، صلاح الدين خليل العلائـي، بـدون رقـم طبعـة،            -٦٠

 .المكرمة، المكتبة المكية

جامعــة الإمــام ، الريــاض، ١٣٩٩،  ١فخــر الــدين محمــد الــرازي، طالمحــصول فــي علــم أصــول الفقــه،   -٦١

 .محمد بن سعود الإسلامية

 . مؤسسة الرسالة، بيروت،١٤١٧، ١، طالغزاليمحمد المستصفى من علم الأصول،  -٦٢

 .مسلم الثبوت، محب االله ابن عبد الشكور، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ، بيروت، دار الفكر -٦٣

 .، بيروت، مؤسسة الرسالة١٤١٧، ١المسند، أحمد بن حنبل، ط -٦٤

مجد الدين عبد السلام، وشهاب الدين عبد الحليم، وتقي الدين أحمد           المسودة في أصول الفقه،      -٦٥

 .دار الفضيلة، الرياض، ١٤٢٢، ١آل تيمية، ط

 .، بيروت، المكتب الإسلامي١٤٠٣، ١المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، ط -٦٦

، قــدم لــه  ٢٣٥ ت /المــصنف فــي الأحاديــث والآثــار، لأبــي بكــر عبــد االله بــن محمــد ابــن أبــي شــيبة       -٦٧

 .١٤٠٩، ١كمال يوسف الحوت، دار التاج، بيروت، ط: وضبطه

 .، القاهرة، دار عالم المعرفة١٤١٤، ١المعالم في علم أصول الفقه، فخر الدين محمد الرازي، ط -٦٨

، مـــصر، دار ١٤١٣، ١معــراج المنهـــاج شــرح منهـــاج الوصـــول إلــى علـــم الأصـــول، محمــد الجـــزري، ط     -٦٩

 .ةالكتبي، المكتبة التجاري

المعهــد العلمــي  ، دمــشق، ١٣٨٤بــدون رقــم طبعــة،    ،البــصري المعتمــد فــي أصــول الفقــه، محمــد     -٧٠

 .الفرنسي للدراسات العربية

بيــروت، دار ، ١٤١١ ،١عبــد الــسلام محمــد هــارون، ط   : تحقيــق، بــن فــارس  اأحمــدمقــاييس اللغــة،   -٧١

 .الجيل



 

 
٤٤٢

 إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟قاعدة 
  وتطبيقًاتأصيلاً

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 .ار الكتاب الإسلاميبدون تاريخ، د ، سليمان الباجي، بدون رقم طبعة،المنتقى شرح الموطا -٧٢

 .، دمشق، دار الفكر١٤٠٠، ٢ من تعليقات الأصول، محمد الغزالي، طالمنخول -٧٣

 ، مكــة المكرمــة،١٤١٦، ١شــهاب الــدين أحمــد القرافــي، ط نفــائس الأصــول فــي شــرح المحــصول،    -٧٤

 .مكتبة نزار مصطفى الباز

 .، الأردن، دار العدوي١٤٠٧، ١الناسخ والمنسوخ، عبد القاهر البغدادي،  ط -٧٥

، المنـصورة،   ١٤٠٨،  ٣النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقديـة، مـصطفى زيـد، ط              -٧٦

 .دار الوفاء

نهاية السول في شـرح منهـاج الأصـول، لجمـال الـدين عبـد الـرحيم الإسـنوي،، بـدون رقـم طبعـة،                   -٧٧

 .بدون تاريخ، بيروت، عالم الكتب

 ام الجـامع بـين كتـاب البـزدوي والإحكـام،     نهاية الوصول إلى علم الأصـول، المعـروف ببـديع النظ ـ        -٧٨

أم جامعــة  معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء التــراث ب، مكــة المكرمــة،١٤١٨، ١أحمــد الــساعاتي، ط

 .القرى

المكتبـة   مكـة المكرمـة،  ، ١٤١٦ ،١لصفي الـدين محمـد الهنـدي،  ط      نهاية الوصول في دراية الأصول،       -٧٩

 .التجارية

لــي المرغينــاني، بــدون رقـم طبعــة، بــدون تــاريخ، بيــروت، دار  الهدايـة شــرح البدايــة، برهــان الـدين ع   -٨٠

 .الفكر

، اليمن، المكتبة ١٤٠١، ٢ إلى غاية السؤل في علم الأصول، الحسين ابن القاسم، ط        هداية العقول  -٨١

 .الإسلامية

 .، القاهرة، دار السلام١٤١٧، ١الوسيط في المذهب، محمد الغزالي، ط -٨٢
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Rule: Does Permissibility Remain If the Obligation is Abrogated?

Rooting and Applying 
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Abstract: 

    The benefit of the principles of Islamic jurisprudence (Usul al-fiqh) appears in 

controling their rules, and defining their impact on inference. This can only be 

achieved through describing these rules well, determining their disputed points, 

and  defining their impact on inference. One of the rules that have an impact on 

the inference is rule: Does permissibility remain if obligation is abrogated? The 

statements of jurist were varied in clarifying its meaning, and defining  its words. 

This research aims to explain this rule, define its words, determine its disputed 

points, mention the relevant sayings, evidences and discussions with a 

demonstration of the preponderant of these sayings, and then figure out the cause 

of dispute at the rule, as well as its impact on jurisprudential applications. 




